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الفصل الأول 
 مقدمة 

اجتمعت اللجنة الخاصـة المعنيـة بميثـاق الأمـم المتحـدة  - ١
ـــا لقــرار الجمعيــة العامــة ١٠٦/٥٤  وبتعزيـز دور المنظمـة وفق
المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. وعقـدت اجتماعـها 
في مقر الأمم المتحدة في الفترة من ١٠ إلى ٢٠ نيسـان/أبريـل 

 .٢٠٠٠
وعمـلا بالفقــرة ٥ مـن قـرار الجمعيـة العامــة ٥٢/٥٠  - ٢
المـــؤرخ ١١ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٥، فـــإن اللجنـــــة 
الخاصـة مفتوحـة العضويــة لجميــع الــدول الأعضــاء في الأمــم 

المتحدة. 
وباســم الأمــين العــام، قــام هــانس كوريــل، وكيـــل  - ٣

الأمين العام للشؤون القانونية، بافتتاح الدورة. 
وعمــل مديــر شــــعبة التدويـــن في مكتـــب الشـــؤون  - ٤
القانونية فاكلاف ميكولكا سـكرتيرا للجنـة يسـاعده في ذلـك 
عضو المكتب القانوني الرئيسي، ساشيكو كوابارا – يامـاموتو 

(نائب الأمين العام). 
وفي الجلســـة ٢٣٢ المنعقـــدة في ١٠ نيســــان/أبريــــل  - ٥
٢٠٠٠، قـامت اللجنـة الخاصـة وهـي تضـع في اعتبارهـا بنـــود 
الاتفاق المتعلق بانتخاب أعضاء المكتب الذي توصلت إليه في 
ــــــا نتـــــائج  دورــــا في عــــام ١٩٨١(١)، وتــــأخذ في اعتباره
المشاورات التي جرت قبل الدورة بـين الـدول الأعضـاء فيـها، 

بانتخاب مكتبها، على النحو التالي: 
الرئيس: 

سـعيد مـــيرزاي - ينكجــة (جمهوريــة إيــران 
الإسلامية) 

نواب الرئيس: 

جورج ويتشل (ألمانيا) 
روبرتو لافال – فالدس (غواتيمالا) 
جوليت سيمامبو كاليمة (أوغندا) 

المقررة:  
أيوانا جابرييلا استانكو (رومانيا) 

كمــا عمــل مكتــب اللجنــة الخاصــة بوصفــه مكتبــــا  - ٦
للفريق العامل. 

وأقـــرت اللجنـــة الخاصـــة أيضـــا في جلســـــتها ٢٣٢  - ٧
 :(A/AC.182/L.106) جدول الأعمال التالي

افتتاح الدورة.  - ١
انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
إقرار جدول الأعمال.  - ٣

تنظيم الأعمال.  - ٤
النظــر فـــي المســائل المذكـــورة فــــــي قـــــرار  - ٥
الجمعيــة العامــة ١٠٦/٥٤ المؤرخ ٩ كانون 
ـــة  الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، وفقـا لولايـة اللجن

حسبما وردت في ذلك القرار. 
اعتماد التقرير.  - ٦

وفي الجلســـة ٢٣٣ المنعقـــدة في ١٠ نيســــان/أبريــــل  - ٨
٢٠٠٠، أنشأت اللجنة الخاصة فريقـا عـاملا جامعـا ووافقـت 
علـى تنظيـم الأعمـال التاليـة: المقترحـــات ذات الصلــة بصــون 
السـلم والأمـن الدوليـين (ثمـاني جلسـات)؛ المقترحـات المتعلقـة 
بالتســـوية الســـلمية للمنازعـــات بـــــين الــــدول (جلســــتان)؛ 
المقترحـــات المتعلقـــة بمجلـــس الوصايـــة (جلســـــة واحــــدة)؛ 
المقترحات المتعلقة بسبل ووسـائل تحسـين طـرق عمـل اللجنـة 
(جلسـتان)؛ مسـألة تحديـد مواضيـع جديـدة (جلسـة واحــدة)؛ 
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والنظــر في التقريــر واعتمــاده (ثــلاث جلســات). وســـيجري 
توزيـع الجلسـات بالدرجـة المطلوبـة مـــن المرونــة، مــع مراعــاة 

التقدم المحرز في النظر في البنود. 
وأدلى ببيانات عامة تتطرق إلى جميع البنود أو العديـد  - ٩
منها قبل النظر في كل بند محدد من البنـود في الفريـق العـامل. 
ويرد فحوى هذه البيانات العامة في الأقســام ذات الصلـة لهـذا 

التقرير. 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة صـون السـلم والأمــن الدوليـــين،  - ١٠
كان معروضـا أمـام اللجنـة الخاصة تقرير الأمين العـام المعنـون 
�تنفيذ أحكام ميثـاق الأمـم المتحـدة المتصلـة بتقـديم المسـاعدة 
 A إلى الدول الثالثة المتضررة مـن تطبيـق الجـزاءات� (54/383/
و Add.1)؛ وورقـة عمـل منقحـة مقدمـة مـن الاتحـاد الروســـي 
بعنوان �الشروط والمعايير الأساسية لتوقيع الجـزاءات وغيرهـا 
 ،A/AC.182/L.100/Rev.1) مــن التدابــير القســــرية وتنفيذهـــا
ـــة عمــل مقدمــة مــن  انظـر الفقـرات ٥٠ – ٩٧ أدنـاه)؛ وورق
الاتحاد الروسي في دورة اللجنة لعام ١٩٩٨ بعنوان �المبـادئ 
والمعايــير الأساســية لتوقيــع الجــزاءات وغيرهــــا مـــن التدابـــير 
القسرية وتنفيذها� (A/AC.182/L.100)(٢)؛ وورقة عمل غـير 
رسمية مقدمة من الاتحاد الروسي في دورة اللجنة لعـام ١٩٩٧ 
بعنـوان �بعـــض التصــورات المتعلقــة بأهميــة وضــرورة وضــع 
مشــروع إعــلان بشــأن المبــادئ والمعايــير الأساســية لنشــــاط 
ــــلام وآليــــــات الأمـــــــم المتحــدة لمنــع  بعثـــات حفـــــظ الســـ
نشـــــــــــوب الأزمـــــــــــات والنــــــــــــزاعات وتســــــــــــويتها� 
(A/AC.182/L.89/Add.1)(٣)؛ وورقة  عمل مقدمـة أيضـا مـن 
الاتحــــاد الروســــي في دورة اللجنــــة لعــــام ١٩٩٨ بعنــــــوان 
�العناصر الأساسية للأسس القانونية لعمليـات الأمـم المتحـدة 
لحفظ السلام فــي سيــاق الفصل السادس مــن ميثـاق الأمــــم 
ــــة  المتحـــــــدة� (A/AC.182/L.89/Add.2 و Corr.1)(٤)؛ وورق
عمـل مقدمـــة مــن وفــد كوبــا في دورة اللجنــة لعــام ١٩٩٨ 
بعنـــوان �تعزيـــز دور الأمـــم المتحـــدة وتحســـــين كفاءــــا� 

(A/AC.182/L.93/Add.1)(٥)؛ ومقترح منقح مقـدم أيضـا مـن 
الجماهيريـــة العربيـــة الليبية بغيـة تعزيـز دور الأمـم المتحـدة في 
صـــون الســـــلم والأمــــن الدوليــــين� (A/AC.182/L.99)(٦)؛ 
وورقـــة عمل مقدمة من الاتحاد الروسـي وبيـلاروس في دورة 
اللجنة لعام ١٩٩٩ يحتوي على مشروع قـرار الجمعيـة العامـة 

 .(٧)(A/AC.182/L.104/Rev.1) وتنقيحا له
وفيمـا يتعلـق بموضـوع �تسـوية المنازعـات بالوســـائل  - ١١
الســلمية بــين الــدول� كــان معروضــا أمــام اللجنــة الخاصـــة 
مقترحا منقحا بعنوان � إنشاء دائرة لمنع المنازعات وتسويتها 
مبكــرا� (A/AC.182/L.96) مقدمــا مــــن ســـيراليون في دورة 
اللجنـة لعـــام ١٩٩٧ ونقــح شــفويا في دورة عــام ١٩٩٨(٨)؛ 
وورقـة غـير رسميـة بعنـوان �عنـاصر لاتخـــاذ قــرار بشــأن منــع 
المنازعـات وتسـويتها� مقدمـة مـن المملكـة المتحـــدة لبريطانيــا 

العظمى وأيرلندا الشمالية في دورة اللجنة لعام ١٩٩٩(٩). 
وفيما يتعلق بموضوع �طرق عمل اللجنـة الخاصـة�،  - ١٢
كان معروضا أمام اللجنة الخاصة ورقة عمل مقدمـة مـن وفـد 
ـــائل تحســين طــرق عمــل اللجنــة  اليابـان بعنـوان �سـبل ووس
الخاصة وتحسين كفاءا� (A/AC.182/L.107، انظر الفقرات 
١٦٣ - ١٩٣ أدنـاه) ومقـترح مقـدم أيضـا مـن وفـــد اليابــان 
بعنوان �مقترح مقدم من اليابان بشأن سبل ووسـائل تحسـين 
طرق عمل اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحـدة وبتعزيـز 
دور المنظمــة وتحســــن كفاءـــا� (A/AC.182/L.108، انظـــر 

الفقرة ١٩٤ أدناه). 
وكان معروضا أمـام اللجنـة أيضـا ورقـة غفـل أعدـا  - ١٣
الأمانة العامة بعنوان �الآليات الــتي أنشـأا الجمعيـة العامـة في 
 .(A/AC.182/2000/INF/2) سياق منع المنازعات وتسويتها�
واعتمدت اللجنة الخاصة في جلسـتيها ٢٣٤ و ٢٣٥  - ١٤

المعقودتين في ١٩ نيسان/أبريل، تقرير دورة عام ٢٠٠٠. 
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الفصل الثاني 
توصيات اللجنة الخاصة 

تتقدم اللجنة الخاصـة إلى الجمعيـة العامـة، فيمـا يتعلـق  - ١٥
بمســألة تنفيــذ أحكــام ميثــاق الأمــم المتحــدة المتصلــة بتقــديم 
المســاعدة إلى دول ثالثــة تــأثرت بتطبيــق الجــزاءات بموجــــب 
ـــواردة في الفقرتــين  الفصـل السـابع مـن الميثـاق، بالتوصيـات ال

٤٨ و ٤٩ أدناه. 
 

الفصل الثالث 
صون السلم والأمن الدوليين 

ألف - تنفيـذ أحكـام الميثـاق المتصلـــة بتقــديم المســاعدة 
للـــــــــــدول الثالثـــــــــــة المتضـــــــــــــررة مــــــــــــن 

  الجزاءات 
خــــلال المناقشــــة العامــــة الــتي جــــرت في الجلســــــة  -١٦
٢٣٢ للجنـة الخاصـة، المعقـودة في ١٠ نيسـان/أبريــل ٢٠٠٠، 
شددت الوفود على ضرورة أن يظل هذا الموضوع علـى رأس 

الأولويات في جدول أعمال اللجنة الخاصة. 
ــا  واعـترفت بعـض الوفـود بالجـهود الدؤوبـة الـتي يبذله - ١٧
مجلـس الأمـن لتحقيـق أهـداف مـن ضمنـها، توخـي المزيـد مــن 
الحذر عند تطبيق الجزاءات، وتقييم الأثر الإنسـاني للجـزاءات 
علـــى الفئـــات المســـتضعفة داخـــل الـــدول الـــتي تســـــتهدفها 
الجـزاءات، فضـــلا عــن أثرهــا علــى الــدول الثالثــة، وتبســيط 
إجراءات عمل لجان الجزاءات وتيسير الأمر أمام الدول الثالثة 
المتضررة من تطبيق الجزاءات للاستفادة من هذه اللجان. وفي 
ـــود إلى مذكــرة مقدمــة مــن  هـذا الصـدد، وُجـهت عنايـة الوف
رئيـــس مجلـــس الأمـــن في ٢٩ كـــانون الثـــاني/ينــــاير ١٩٩١ 
(S/1999/92)، وإلى مــا تم مؤخــرا مــن إنشــاء مجلـــس الأمـــن 
لفريـق عـامل غـــير رسمــي تتمثــل ولايتــه في النظــر في مســائل 

متصلة بتحسين فعالية الجزاءات. 

وأكـدت الوفـــود ضــرورة فــرض الجــزاءات كــإجراء  - ١٨
اسـتثنائي فقـط بعـــد اســتنفاد ســائر الطــرق الســلمية لتســوية 
التراعـات. وارتئـي أيضـا أنـه مـن الـلازم إجـــراء تقييــم مســبق 
للأثر المحتمل للجزاءات، سواء على الدولة المسـتهدفة أو علـى 

الدول الثالثة. 
وأعربـت بعـض الوفـود عـن دعمـها لفـرض جـــزاءات  - ١٩
ـــر  محـددة الأهـداف وتم الإعـراب، ـذا الخصـوص، عـن التقدي
للحلقة الدراسية للخبراء في موضـوع الجـزاءات الماليـة المحـددة 
ـــودة في إنــترلاكن بسويســرا، في آذار/مــارس  الأهـداف، المعق
ــــرض  ١٩٩٩، والحلقــة الدراســية عــن �الخطــوة المقبلــة في ف
الجزاءات بذكاء: فرض حظـر علـى الأسـلحة وجـزاءات علـى 
السـفر�، المعقـودة في بـون بألمانيـا، في تشـــرين الثــاني/نوفمــبر 

 .١٩٩٩
غـير أن أحـد الآراء ذهبـت أيضـا إلى أنـه لا يـزال مــن  - ٢٠
الضروري اعتماد تدابير فعالـة مـن أجـل تنفيـذ المـادة ٥٠ مـن 
الميثاق تنفيذا تاما. وفي هـذا الصـدد، ذُكـر أن تقـديم مسـاعدة 
ــق  عمليـة في الوقـت المناسـب للـدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبي
الجزاءات سيساهم أكثر في وضع ج فعال وشــامل للمجتمـع 
الدولي يتبع في موضوع الجزاءات التي يفرضـها مجلـس الأمـن. 
ورأى البعـض أنـه مـن الضـروري إنشـاء آليـة ملائمـــة ودائمــة 
يمكن استخدامها فـورا لمعالجـة مسـألة تقـديم المسـاعدة للـدول 

الثالثة المتضررة من الجزاءات. 
وأعربت الوفود عــن تأييدهـا لمواصلـة النظـر في تقريـر  - ٢١
الأمين العام عن تنفيذ أحكام الميثـاق المتصلـة بتقـديم المسـاعدة 
 ،( A/53/312) إلى الدول الثالثة المتضررة مـن تطبيـق الجـزاءات
ويشــمل ذلــك التوصيــات القيمــــة والاســـتنتاجات الرئيســـية 
لاجتماع فريق الخبراء المخصص، المعقود في نيويورك من ٢٤ 
إلى ٢٨ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، بشـأن وضـع منهجيـة لتقييـــم 
الآثار التي تلحق فعليا بـالدول الثالثـة مـن جـراء تنفيـذ التدابـير 
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الوقائية أو تدابير الإنفـاذ واستكشـاف تدابـير مبتكـرة وعمليـة 
لتقديم المساعدة الدولية للدول الثالثة. 

ورحبـت الوفـود بـــالتقرير الأخــير للأمــين العــام عــن  - ٢٢
ــــذي يتضمـــن آراء  الموضــوع نفســه (A/54/383 و Add.1) ال
الدول والمؤسســات الماليـة الدوليـة، ومنظمـات منظومـة الأمـم 
المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بشـأن تقريـر 
فريق الخبراء المخصص. وتم الإعراب عن الأمل في أن تسـاعد 
هــذه التعليقــات الأمــين العــام في بلــورة آرائــه وتقديمــــها إلى 
ـــق الخــبراء  الجمعيـة العامـة، وهـي الآراء المتعلقـة بمـداولات فري
المخصص، والنتائج التي خلص إليها، وتوصياته، طبقـا للفقـرة 
٥ مــن قــرار الجمعيــــة العامـــة ١٠٧/٥٤ المـــؤرخ ٩ كـــانون 

الأول/ ديسمبر ١٩٩٩. 
وقـدم اقـتراح مفـاده أنـه يمكـــن للجنــة الخاصــة، بعــد  - ٢٣
إجرائــها لاســتعراض مســتفيض لاســتنتاجات فريــــق الخـــبراء 
المخصص ومقترحاته (A/53/312، الفقرات ٤٩-٥٧)، تقديم 
توصيات إلى الجمعية العامة بشأن هذه المقترحـات. وذُكـر أن 
ــــب آراء الــــدول  توصيـات فريـق الخـبراء المخصــص، إلى جانـ
 A/54/383) والمؤسســــات الــــواردة في تقريــر الأمــــين العـــام
و Add.1)، تشـكل أســـاسا كافيــا للتوصــل إلى اتفــاق بشــأن 

التنفيذ العملي للمادة ٥٠ من الميثاق. 
غــير أن بعــض الوفــود رأت أنــه يمكــن للجنــة، قبـــل  - ٢٤
ـــاش مســتفيض للمقترحــات التفصيليــة لفريــق  الشـروع في نق
الخـبراء المخصـص، أن تسـتفيد مـن الآراء الـتي يقدمـها الأمـــين 
العـام إلى الجمعيـة العامـة، لا ســـيما مــا يخــص منــها الجــدوى 

السياسية، والمالية والإدارية للمقترحات. 
وذهبـــت بعـــض الوفـــــود إلى أن للجمعيــــة العامــــة،  - ٢٥
والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ولجنـة البرنـــامج والتنســيق، 
ــــة والمنظمـــات الدوليـــة  فضــلا عــن المؤسســات الماليــة الدولي
الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، وكذلك صناديق الأمـم 

المتحــــدة وبرامجــــها، دورا حيويــــا في التصــــدي للمشـــــاكل 
الاقتصادية الخاصة التي تعاني منها الـدول الثالثـة المتضـررة مـن 

تطبيق الجزاءات. 
وفيما يتعلق بوضع منهجية محتملة، أشـير إلى ضـرورة  - ٢٦
توضيـح عـدة مسـائل مثـل القواعـد الـتي ينبغـي تطبيقـــها علــى 
ـــالجزاءات علــى نحــو غــير مباشــر؛ ومعيــار  الـدول المتضـررة ب
تحديــد مقــدار المســاعدات الــتي يتوجــــب تقديمـــها إلى هـــذه 
الـــدول؛ وتقـــديم المســـاعدة مـــع مراعـــاة مســـــتوى التنميــــة 
الاقتصادية للدولة وطبيعة علاقاـا مـع الدولـة الـتي تسـتهدفها 

الجزاءات. 
وفي هــذا الســياق، ذكــر أيضــا أن وضــع إجــــراءات  - ٢٧
لتحديد وتصنيف الآثار المختلفة للجزاءات على نحو صحيـح، 
ـــر الخســائر والتكــاليف  ومراجعـة الطـرق المعمـول ـا في تقدي
ـــن ثم وضــع تدابــير مجديــة للإغاثــة كلــها أمــور  المتكبـدة، وم

جديرة بالدراسة المتأنية. 
وفيمــا يتعلــق بــالبحث عــن تدابــير مبتكــرة وعمليــة  - ٢٨
لتقـديم المسـاعدة الدوليـة إلى الـدول الثالثـة المتضـررة، تم تــأييد 
الاقتراح بأن يقـوم فريـق الخـبراء المتخصـص بتطبيـق إجـراءات 
التمويل المماثلة للإجـراءات الـتي اعتمـدت في عمليـات حفـظ 

السلام دف التخفيف من حدة الآثار الضارة للجزاءات. 
وأشـير إلى أن المســـاعدات المقدمــة إلى الــدول الثالثــة  - ٢٩
ــــات  ينبغــي أن تكملــها تدابــير غــير ماليــة مــن قبيــل الأفضلي
التجارية، وتعديل التعريفات الجمركية، وتخصيـص الحصـص، 
واتفاقـــات شـــــراء الســــلع الخاصــــة، وتخفيــــض التعريفــــات 
الجمركية، والمعاملة التفضيليـة للمورديـن، وتشـجيع مشـاركة 
الشركات من دول ثالثة في الجهود الدولية المبذولـة للاصـلاح 
والتنميـة في فـترة مـا بعـد التراعـات، بغيـة جـــذب اســتثمارات 
أجنبيـة مباشـرة إلى اقتصاداـا، ومنـح الأولويـة للمقـاولين مــن 
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الـدول الثالثـة المتـأثرة للقيـــام باســتثمارات إنســانية في الدولــة 
المستهدفة. 

وفي الجلسـات مـن التاسـعة إلى الحاديـة عشـرة للفريــق  - ٣٠
العامل، المعقودة في ١٤ و ١٧ و ١٨ نيسـان/أبريـل، كـررت 
بعض الوفود تأكد آرائها بأن المقترحات العملية الـتي طرحـها 
فريق الخبراء المخصـص كـانت إيجابيـة وأن التوصيـات المقدمـة 

مقبولة بشكل عام. 
وتم توجيه اهتمام خاص للمقترحـات التاليـة مـن قبـل  - ٣١
فريـق الخـبراء المخصـص الـذي حـــاز علــى درجــة كبــيرة مــن 
الدعـم: وضـع قائمـة مؤقتـة بالآثـــار الممكنــة للجــزاءات علــى 
الدول الثالثة؛ وإعداد تقييم مسبق إلى مجلس الأمن عـن الآثـار 
المحتملـة للجـزاءات علـى الدولـة المسـتهدفة، ولا ســيما الــدول 
الثالثة، وأن يناط بالأمانة العامـة مهمـة رصـد آثـار الجـزاءات، 
ــــة في إعـــداد مـــواد  وتقــديم مســاعدة تقنيــة إلى البلــدان الثالث
ـــها عقــد مشــاورات مــع مجلــس الأمــن،  تفسـيرية تلحـق بطلب
وتعيين ممثل خاص للأمين العام في أكثر الحالات حدة لإجراء 
تقييم شامل لنتـائج الجـزاءات الـتي تتحملـها الـدول. وفي هـذا 
ـــة إلى التقــارير الســابقة للأمــين العــام،  الصـدد، جـرت الإحال
وكذلـك إلى قـرارات الجمعيـة العامـة ومذكـــرة رئيــس مجلــس 
ـــات الســابق  الأمـن (S/1999/92) الـتي تتضمـن عنـاصر التوصي

الإشارة إليها لفريق الخبراء المخصص. 
وأعربـت بعـض الوفـود عـن دعمـــها لإجــراء مناقشــة  - ٣٢
عامة عن القضايا التي طرحها فريـق الخـبراء المخصـص. وسـاد 
شــعور بــأن قــرار الجمعيــة العامــة ١٠٧/٥٤ يشــكل أساســا 
قانونيا كافيا لهذه الممارسة، بغض النظر عما يمكـن تقريـره في 
هيئات أخرى لديها ولايات مختلفة في المنظمـة. وعـلاوة علـى 
ذلــك، أفيــد أن بعــــض آراء الأمـــين العـــام بشـــأن موضـــوع 
ـــيقدمها  الجـزاءات معروفـة بشـكل عـام(١٠). وأن الآراء الـتي س
الأمين العام إلى الجمعية العامة لن تكون ملزمة للوفود. وذكر 

أنه يمكن أن يستفيد الفريق العامل المعني بالجزاءات المنشـأ مـن 
قبل مجلس الأمن من الآراء التي أعربت عنها الوفود في اللجنـة 

الخاصة. 
وأُعــرب عــن القلــق لأن إجــراء جولــة أخــــرى مـــن  - ٣٣
ـــد جــدول الأعمــال يمكــن أن يــؤدي إلى  المناقشـات بشـأن بن
تكرار. ولذلك، طـرح اقـتراح للبـدء في النظـر في النتـائج الـتي 
توصل إليها فريق الخبراء المخصص فقرة فقرة. وستكون هـذه 
العملية تمهيدية وغير ملزمة وذات طبيعة غير رسميـة ولا تمنعـها 
ــــؤرخ ٩ كـــانون  أحكــام قــرار الجمعيــة العامــة ١٠٦/٥٤ الم
الأول/ديسمبر ١٩٩٩. وأشارت الوفود التي تحبذ هـذا النـهج 
إلى أن تبـادل الآراء الأولي هـذا بشـأن توصيـات فريـق الخــبراء 
المخصص سيلقي الضوء على التوصيـات الـتي تدعمـها الـدول 
الأعضاء. ونظرا لأن الجمعية العامـة قـد أصـدرت توجيـها إلى 
اللجنة الخاصة بإيلاء الموضوع الأولوية عند معالجته، فإن مثل 

هذا الإجراء سيكون متمشيا مع ولاية اللجنة. 
إلا أن وفودا أخرى ترى أنه لا ينبغـي للجنـة الخاصـة  - ٣٤
أن تواصــل مناقشــتها فقــرة فقــــرة لتوصيـــات فريـــق الخـــبراء 
المخصـص، حـتى في سـياق غـير رسمـي، في حالـة عـدم دراســـة 
التوصيـات. إلا أنـه لوحـظ أن الوفـود لا تـزال حـرة في تقـــديم 

آرائها المتعلقة بأي من التوصيات المشار إليها. 
وكـررت بعـض الوفـــود تــأكيد موقفــها بــأن اللجنــة  - ٣٥
الخاصـة تحتـاج إلى آراء الأمـين العـام قبـل إجـراء مناقشـة أكــثر 
ـــة المتضــررة  موضوعيـة بشـأن تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الثالث
بـالجزاءات. وأعربـت هـذه الوفـود عـن رأيـها بـــأن الآراء الــتي 
سيقدمها الأمين العام إلى الجمعية العامة ضرورية للغاية للنظـر 
في المسائل التي أثارا الجـزاءات، بمـا في ذلـك المسـائل المتصلـة 
بالمادة ٥٠ من الميثـاق. وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه مـن الأهميـة 
بمكان معرفة الوجهة التي سيتخذها مجلس الأمـن نفسـه، علمـا 
بأنه أنشأ فريقا عـاملا معنيـا بـالجزاءات سـيقدم تقريـرا بحلـول 



600-44242

A/55/33

ايــة تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، ونتيجــة لذلــــك، فقـــد 
اعتبرت هذه الوفـود أنـه مـن احـف أن تبـدأ اللجنـة الخاصـة 
مناقشـة توصيـات فريـق الخـبراء المخصـــص إذا لم يكــن لديــها 

جميع العناصر الموضوعية الضرورية. 
وركـزت بعـض الوفـود علـى أهميـة دور الجــزاءات في  - ٣٦
صون السلم والأمن الدوليين. وأشير إلى أنـه في الحـالات الـتي 
ــــة  لم يـــؤد فيـــها فـــرض الجـــزاءات إلى تعديـــل ســـلوك الدول

المستهدفة، فإنه لا يوجد مبرر للإبقاء عليها.  
وأيــد بعــض الوفــود عــدم اللجــوء إلى الجـــزاءات إلا  - ٣٧
كحل أخير في الحالات المعروضة بموجب الفصـل السـابع مـن 
الميثــاق. وفي هــذا الصــدد، تم تعليــق أهميــة خاصــة علــــى أن 
ــه  تسـتنفذ أولا الوسـائل السـلمية لتسـوية النــزاعات. واعتـبر أن
بمجـرد أن يقـرر مجلـس الأمـن فـرض الجـزاءات، ينبغـي عندئــذ 
فرضها وفقا للمعايير المرعية والإطار الزمـني المحـدد. وذُكـر أن 
ـــس الأمــن باســتخدام  ذلـك مـن شـأنه أن يحـول دون قيـام مجل
الجـزاءات كـأداة سياســـية. وبالإضافــة إلى ذلــك أشــير إلى أن 
الدولة التي تسـتهدفها الجـزاءات ينبغـي أن يكـون لهـا الحـق في 
عرض رأيها على الس قبـل فـرض الجـزاءات، وفي كـل مـرة 
يجري استعراض هذه الجزاءات. كما ينبغي أن يسـمح للـدول 
الثالثة المتأثرة بالجزاءات أن تجري استشارات مع الـس. وفي 
ــــترح أن يقـــوم الـــس بإنشـــاء آليـــة دائمـــة  هــذا الصــدد اق
للمشاورة مع الدول الثالثة التي تواجه مشاكل اقتصادية ناجمة 

عن التدابير الوقائية التي اعتمدها الس. 
ــــن  ورأى البعـــض أن الجـــزاءات تســـبب في كثـــير م - ٣٨
الأحيـان أضـرارا شـديدة لسـكان دولـة ثالثـة لهـا علاقـات مـــع 
الدولة التي تسـتهدفها الجـزاءات وأن الأحكـام ذات الصلـة في 
الميثـاق لم يقصـد ـا قـط إلحـاق ضـرر بمصـالح الـــدول الثالثــة. 
ـــر في حــق الــدول في  وذكـر أيضـا أن الجـزاءات ينبغـي ألا تؤث
التنميـة كمـا ينبغـي أن تضـع في الاعتبـار تأثيرهـا علـى العمــال 

المهاجرين في الدول الثالثـة. وأشـارت أيضـا بعـض الوفـود إلى 
ضرورة النظر في توفير الإمدادات الإنسانية للسكان المدنيين. 
وأشـير إلى أن لمنظومـــة الأمــم المتحــدة، والمؤسســات  - ٣٩
ـــة والدوليــة، بالاضافــة إلى  الماليـة الدوليـة، والمنظمـات الإقليمي
الدول الأعضاء، دورا تؤديه في تخفيـف العـبء الـذي تتحملـه 
الـدول الثالثـــة المتــأثرة بــالجزاءات وذكــر أن ضــرورة وجــود 
وسائل تتسم بالمصداقية لتنفيذ المادة ٥٠ من الميثاق تنبثق عـن 
ــــها الـــدول. وعلـــى الرغـــم مـــن تلـــك  الالتزامــات الــتي قبلت
الالتزامات، تتحمل البلدان ااورة عـادة عبئـا غـير متناسـب. 

وهي تضطلع بواجباا بالنيابة عن اتمع الدولي.  
وأكدت بعض الوفود أهمية دراسة أثر الجزاءات علـى  - ٤٠
الدولة التي تسـتهدفها الجـزاءات بمـا أنـه لا يمكـن فصـل الآثـار 
الضارة التي تسببها الجزاءات للدول الثالثة عما لهذه الجـزاءات 
من أثر على الدولة التي تستهدفها الجـزاءات. غـير أنـه قيـل إن 
ولايـة اللجنـة الخاصـة مقصـورة علــى النظــر في مســألة تقــديم 
المساعدة إلى الدول الثالثة المتأثرة بالجزاءات ومن ثم لا تشـمل 

دراسة آثار الجزاءات على الدول التي تستهدفها الجزاءات. 
ورحبـــت بعـــض الـــدول بالمبـــادرات الـــتي عــــالجت  - ٤١
موضوع فرض جزاءات ـدف إلى وضـع حـدود للمعـاملات 
الماليـة الـتي يقـوم ـا بعـض الأفـراد أو اموعـات، فضـلا عــن 
تقييـد حركـة أفـراد أسـرهم. وفي هـذا الصـدد ذكـر أنـه يتعــين 
إجـراء مزيـد مـن الدراسـات لمعرفـة الســـبب الــذي مــن أجلــه 
كـانت الجـزاءات المحـددة الأهـداف فعالـة في بعـــض الأحيــان، 

ولماذا لم يتم التوصل إلى النتائج المرغوبة في حالات أخرى. 
وأضيـف أنـه عنـــد القيــام بتقييــم أثــر الجــزاءات مــن  - ٤٢
الحيوي تحليل كـل مـن الآثـار المباشـرة وغـير المباشـرة. ومثـال 
ــة  علـى الآثـار المباشـرة، المشـاكل الناشـئة عـن الخسـائر التجاري
وايار شبكات النقل، ومثال علــى الآثـار غـير المباشـرة، عـدم 
جمع الضرائب والرسـوم الجمركيـة، وزيـادة البطالـة وانخفـاض 
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مستوى المعيشة، بالاضافة إلى ما ينجم عن ذلك مـن ضـرورة 
زيادة موارد الخدمات الاجتماعية. 

وذكـر أيضـا أنـه مـن بـين التدابـير الـتي يمكـن تنفيذهــا  - ٤٣
للحد مما للجزاءات من آثار ضـارة علـى الـدول الثالثـة توجيـه 
المسـاعدة إلى تلـك القطاعـات في اقتصـــاد الــدول الثالثــة الــتي 
تـأثرت تـأثرا كبـيرا بـــالجزاءات. وفي هــذا الصــدد، تم توجيــه 
النظر إلى إشراك الأمـم المتحـدة، فضـلا عـن اللجـان الإقليميـة 

والمؤسسات المالية الدولية. 
وتم اقتراح اتخاذ تدابير إضافية لتخفيف ما للجـزاءات  - ٤٤
من آثار ضارة على الدول الثالثة، من بينها إجراء تقييم مبكـر 
لآثـار الجـزاءات، بمـا في ذلـك القيـام بزيـارات موقعيـة وإجــراء 
ـــدول  مشـاورات بـين لجـان الجـزاءات التابعـة لـس الأمـن وال
الثالثـة؛ والسـماح بوجـود اسـتثناءات علـى بعـض البنـــود ذات 
الأهميـة الحيويـة بالنسـبة للـدول الثالثـة؛ وتخفيـــف الآثــار علــى 
السكان المدنيين في الدول الثالثة؛ وإرسال ممثل خـاص للأمـين 
العـام لإجـراء تقييـم كـامل لمـــا للجــزاءات مــن عواقــب علــى 
الدول الثالثة؛ وإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى الدول الثالثة. 
وفيما يتعلق بـاقتراح تعيـين ممثـل خـاص للأمـين العـام  - ٤٥
وإرسال بعثة تقصـي الحقـائق لتقييـم آثـار الجـزاءات، ذكـر أن 
التـأني ضـروري بمـا أنـه يتعـين التفكـــير في الولايــة الــتي ينبغــي 
منحـها وفي الآثـار الماليـة الـتي يمكـــن أن تنشــأ، وهــي مســائل 
يمكـن أن يكـون للأمـــين العــام بشــأا آراء مفيــدة. وفي هــذا 
الصـدد، ذكـر أن تعيـين ممثـل خـــاص وبعثــة لتقصــي الحقــائق 
ممارسة متبعة في المنظمة، والدليل علـى ذلـك التقـارير السـابقة 

للأمين العام عن موضوع الجزاءات. 
وقيل إنه ينبغي احترام التـوازن الحسـاس بـين الهيئـات  - ٤٦
الرئيسية للأمم المتحدة. فبينما ينبغي احترام اختصـاص مجلـس 
ـــة  الأمـن في فـرض الجـزاءات، أشـير إلى أنـه يتعـين علـى الجمعي
العامة وهيئاا ذات الصلة أن تنقح المبادئ التوجيهيـة الـواردة 

ـــي تكليــف لجنــة  في الميثـاق والمتعلقـة بالتدابـير القسـرية. وينبغ
خاصـة تتمتـع بالخـبرة والشـفافية الملائمتـين ـــذه المهمــة. وفي 
هذا الصدد، ذكر أن آخر التقارير التي أعدا لجـان الجـزاءات 
التابعة لس الأمن لم تضع في الاعتبار تقييم أثر الجـزاءات أو 
فعاليتــها أو كيــف يمكــن للجــزاءات أن تعــزز دور المنظمــــة. 
ـــد جلســات  وكـان هنـاك نـداء موجـه إلى لجـان الجـزاءات لعق
مفتوحة ولتقديم معلومات في تقاريرها من النوع المشـار إليـها 

أعلاه. 
وذكــر أيضــا أنــه يجــب أن تكــــون اللجنـــة الخاصـــة  - ٤٧
واللجنـة السادسـة قـادرتين علـى إحالـة نتـائج مناقشـــات كــل 
منهما حول الجـزاءات إلى الفريـق العـامل التـابع لـس الأمـن 

الذي تم إنشاؤه مؤخرا. 
وأعربـت اللجنـة الخاصـــة عــن ترحيبــها مــرة أخــرى  - ٤٨
بتقرير الأمين العام الذي يوجـز المـداولات والنتـائج الأساسـية 
لفريـق الخـبراء المخصـص المعقـود عمـلا بقـرار الجمعيــة العامــة 
١٦٢/٥٢ المــــــؤرخ ١٥ كــــــانون الأول/ديســـــــمبر ١٩٧٧ 
(A/53/312)، وأوصت الجمعية العامة بأن تواصـل، في دورـا 
الخامسة والخمسين، النظر بطريقة فنيـة وبإطـار فـني مناسـبين، 
في نتائج اجتماع فريق الخـبراء المخصـص مـع مراعـاة المناقشـة 
ــــة في دورـــا لعـــام ٢٠٠٠ وآراء الـــدول  الــتي أجرــا اللجن
ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمؤسسـات الماليـة الدوليـة 
وغيرهـا مـن المنطمـات الدوليـة المعنيـة علـــى النحــو الــوارد في 
ــــك آراء  تقريـــر الأمـــين العـــام (A/54/383 و Add.1)، وكذل
الأمين العام بشأن المداولات والنتـائج الرئيسـية لفريـق الخـبراء 
المخصص المقرر تقديمه عملا بقرار الجمعيـة العامـة ١٠٧/٥٤ 
والمعلومـات ذات الصلـــة الــتي ســيقدمها الأمــين العــام بشــأن 
متابعـة مذكـرة رئيـس مجلـس الأمـــن (S/1999/92)، ومواصلــة 
تناول مسألة تنفيذ أحكام الميثاق المتصلـة بتقـديم المسـاعدة إلى 
الدول المتضررة مـن تنفيـذ الإجـراءات بموجـب البـاب السـابع 
من الميثـــــاق وتنفيـــــذ قـــــــــرارات الجمعيــــة العامـة ٥١/٥٠ 
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و ٢٠٨/٥١ و١٦٢/٥٢ و ١٠٧/٥٣ و ١٠٧/٥٤ مـــــــــــــع 
مراعـاة جميـع تقـارير الأمـين العـام عـن هـذا الموضـوع والنــص 
المتعلق بمسألة الجزاءات التي تفرضـها الأمـم المتحـدة الـوارد في 
المرفــق الثــاني لقــرار الجمعيــة العامــــة ٢٤٢/٥١ فضـــلا عـــن 

المقترحات المقدمة ووجهات النظر المعرب عنها في اللجنة. 
وحثـت اللجنـة الخاصـة كذلـك الأمـين العـام علــى أن  - ٤٩
يقـدم، في الوقـت المناسـب لكـي تنظـر فيـها اللجنـة السادســة، 
ــــائج  آراءه بشـــأن مـــداولات فريـــق الخـــبراء المخصـــص والنت
الرئيسية التي توصل إليـها بشـأن تنفيـذ أحكـام الميثـاق المتصلـة 
بتقـــديم المســـاعدة إلى الـــدول الثالثـــة المتضـــررة مـــن تنفيـــــذ 
ـــرار الجمعيــة العامــة  الجـزاءات، كمـا هـو منصـوص عليـه في ق

 .١٠٧/٥٤
 

النظر في ورقة العمل المنقحة المقدمـة مـن الاتحـاد  باء -
الروسـي المعنونـة �الشـــروط والمعايــير الأساســية 
لتوقيـع الجـزاءات وغيرهـا مـن التدابـير القســـرية 

 وتنفيذها 
خــلال المناقشــة العامــة الــتي دارت في الجلســـة ٢٣٢  -٥٠
للجنـة الخاصـة، أشـير إلى الشـواغل المتعلقـــة بالآثــار الإنســانية 
للجـزاءات. وأعـرب عـن رأي مفـاده أن تنظـر اللجنـة الخاصــة 
في إمكانيـة وضـع آليـة لدراسـة الآثـار المحتملـة للجـزاءات قبـــل 
تنفيذهــا، ــدف تحقيــق أهدافــها المرجــوة علــى نحــو أســـرع 
وتقليـل أي آثـار إنسـانية سـلبية إلى الحـد الأدنى. وقـد أعربــت 
ـــها  بعـض الوفـود كذلـك عـن التـأييد لورقـة العمـل الـتي اقترح
 (١١) الــتي وصفــت بأــا 

(A/AC.182/L.100) الاتحـاد الروســـي
تشكل أساسا مفيدا للنظر على نحو أكثر في مسألة الجزاءات. 
وقد أعربت عن الأمل أيضا في مواصلة النظر في ورقـة العمـل 
ـــا انتــهز الوفــد  في الـدورة الحاليـة، لتحقيـق نتـائج إيجابيـة. كم
مقدم النص المقترح الفرصة ليعرب عن ارتياحه للأعمـال الـتي 

تم الاضطلاع ا في الدورة السابقة للجنـة الخاصـة، وذكـر أن 
النتيجة النهائية ستشكل مساعدة ممتازة لس الأمن. 

وفي الجلسة ٢٣٣ للجنة الخاصة، أعـرب مـرة أخـرى  - ٥١
عـن دعـم الاقـتراح. إلا أنـه أعـرب عـــن رأي آخــر مفــاده أن 
النظر في ورقة العمل فقرة فقرة سيكون رهنا بنفـس الشـواغل 
ـــر اللجنــة الخاصــة  المطروحـة في الفقرتـين ٣٦ و ٣٧ مـن تقري
ـــال دورــا لعــام ١٩٩٩(١٢)، وينبغــي أن تتــم علــى  عـن أعم
ــة  أسـاس يكـون مفـهوما أنـه سـيكون مجـرد مناقشـة أوليـة لورق

العمل، وأنه لا ينبغي اعتبار الصمت علامة الرضا. 
وتم النظــر في الاقــتراح في الجلســــات مـــن الأولى إلى  - ٥٢
الرابعـة للفريـــق العــامل، المعقــودة في الفــترة مــن ١٠ إلى ١٢ 
نيسان/أبريل ٢٠٠٠. وفي الجلسـة الأولى، أعلـن الوفـد مقـدم 
النــص المقــــترح عـــن إرســـال ورقـــة عمـــل منقحـــة بعنـــوان 
�الشـروط والمعايـير الأساسـية لتوقيـع الجـــزاءات وغيرهــا مــن 
 
(A/AC.182/L.100/Rev.1) التدابير القسرية الأخرى وتنفيذها

على النحو التالي: 
 

�أولا   
�تتضمن الشروط والمعايير الأساسـية لتوقيـع 

الجزاءات وتطبيقها العناصر التالية: 
يعد تطبيق الجزاءات إجراء اسـتثنائيا  - ١�
لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد استنفاد الوسائل السـلمية 
الأخـرى لتسـوية الخـلاف أو الصـراع وصـون الســـلم 
والأمـن الدوليـــين أو اســتعادما، بمــا في ذلــك اتخــاذ 
التدابــير المؤقتــة المنصــوص عليــها في المــادة ٤٠ مــــن 
ميثـاق الأمـــم المتحــدة، وعندمــا يقــرر مجلــس الأمــن 
ــــهاك للســـلام أو  وجــود خطــر علــى الســلام، أو انت

ارتكاب عمل عدواني؛ 
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ينبغـي أن يـأتي توقيـع الجـزاءات مـــع  - ٢�
أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقواعـد القـانون الـدولي 
والعدالة، وأن تكــون ذا أهـداف محـددة، وأطـر زمنيـة 
محـدودة، وأن تخضـع لاســـتعراض دوري يســتمع فيــه 
إلى آراء الدولــة الــتي تســتهدفها هــذه الجـــزاءات، إن 
كانت لها آراء، وأن تكون مشفوعة بشروط واضحة 
تمامــا لرفعــها، ولا ينبغــي أن يكــون الدفــــع مرهونـــا 

بالحالة السائدة في البلدان ااورة؛ 
ـــة، ينبغــي قبــل تطبيــق  كقـاعدة عام - ٣�
الجزاءات توجيه إنذار صريح لا لبس فيه إلى الطـرف 
أو الدولـة المسـتهدفة بـالجزاءات الـتي يفرضـــها مجلــس 

الأمن؛ 
ـــدف   لا يجـوز اسـتخدام الجـزاءات - ٤�
ـــير النظــام الشــرعي أو النظــام السياســي  قلـب أو تغي

القائم في البلد الخاضع للجزاءات؛ 
ــدف الجــزاءات إلى تقــويم ســـلوك  - ٥�
الطـــرف المســـتهدف الـــذي يـــهدد الســـلم والأمــــن 
الدوليين، ولا تقصد إنزال أي عقوبة أيا كان نوعها؛ 
لا يجـوز إيجـاد حالـــة تفضــي، بفعــل  - ٦�
توقيع الجزاءات، إلى إلحاق أضرار مادية ومالية كبيرة 

بدول ثالثة. 
لا يجـــوز أن تفـــرض علـــى الدولـــــة  - ٧�
الخاضعـة للجـزاءات شــروط إضافيــة مــن أجــل رفــع 
الجزاءات عنها أو وقفها، ما لم تستجد ظـروف تحتـم 
ذلك وما لم يرد نص صريح بذلك في قرارات مجلـس 

الأمن؛ 
ينبغي إجراء تقييم موضوعي للنتائج  - ٨�
الاقتصاديــة والاجتماعيــــة والإنســـانية المترتبـــة علـــى 

الجـــزاءات في المديـــين القصـــير والطويـــل، ســــواء في 
مرحلة التحضير لهذه الجزاءات أو أثناء تنفيذها؛ 

ينبغي للأمانة العامة أن تـوافي مجلـس  - ٩�
الأمن ولجان الجـزاءات، بنـاء علـى طلبـهما، بتقييمـها 
للنتائج الإنسانية والاقتصادية المترتبة على الجزاءات؛ 
�١٠ -ينبغـي بـذل الجـهود لتمكـين ســـكان 
الدول المستهدفة بالجزاءات من الحصول علــى المـوارد 
واتباع الإجراءات التي تمكن من تمويل استيراد السـلع 

لأغراض إنسانية؛ 
�١١ -ينبغي، بعد توقيع الجزاءات، تكليف 
الأمانة العامة برصد نتائجها حتى تتوفـر لـس الأمـن 
ولجــان الجــزاءات، في الوقــت المناســب، المعلومــــات 
والعنـاصر اللازمـة لتقييـم آثـار نظـــام الجــزاءات علــى 
ـــا،   ـا، أو مـن الممكـن أن تلحـق دول ثالثـة لحقـت
أضرار جسيمة بفعل تنفيـذ الجـزاءات، وحـتى يتمكـن 
مجلس الأمن مـن أن يدخـل، مـع المحافظـة علـى فعاليـة 
نظـام الجـــزاءات، التصويبــات أو التعديــلات الجزئيــة 
ـــل علــى النظــام  اللازمـة علـى طرائـق تنفيـذ النظـام، ب
ــــن أجـــل تخفيـــف الآثـــار الســـلبية  نفســه، وذلــك م

للجزاءات على الدول الثالثة. 
 

�ثانيا   
�لــدى النظــر في مســألة الجــزاءات، ينبغــــي 
إيلاء عناية خاصة بـ �الحدود الإنسانية� للجـزاءات. 
ومن شأن البنود التاليـة أن تدخـل في أسـاس العنـاصر 

المكونة لهذه الحدود: 
ينبغـي، لـدى نظـــر مجلــس الأمــن في  - ١�
ـــــارات  المســـائل المتعلقـــة بـــالجزاءات، مراعـــاة الاعتب
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الإنسانية التي تتسم بنفس القدر من الإلحــاح في زمـن 
السلم كما في فترات الصراع المسلح؛ 

لا يجوز أن تفضي القرارات المتعلقـة  - ٢�
بـالجزاءات إلى حـالات تنتـهك فيـها حقـوق الإنســـان 
الأساســـية الـــتي لا يمكـــــن خرقــــها حــــتى في حالــــة 
الطوارئ، وبالدرجة الأولى الحق في الحياة، والحـق في 
العيـش في مـأمن مـن الجـــوع، والحــق في الوقايــة مــن 
الأوبئــــة والأمــــــراض الأخـــــرى والقضـــــاء عليـــــها 
ومكافحتها، والحق في يئة الظـروف الـتي مـن شـأا 

أن توفر للجميع الرعاية الطبية في حالات المرض. 
لا يجوز أن تفضي القرارات المتعلقـة  - ٣�
بتوقيـع الجـزاءات وتطبيقـها إلى حـــالات تنجــم عنــها 
معاناة لا لزوم لها بالنسبة للسكان المدنيين، ولا سيما 

بالنسبة لأكثر الشرائح ضعفا؛ 
لا يجــوز أن تكــون فــترة الجــــزاءات  - ٤�
ممتـدة بـلا حـدود ومـن المسـتصوب إجـــراء تعديــلات 
ــذ  دوريـة عليـها في ضـوء الحالـة الإنسـانية ورهنـا بتنفي

الدولة الخاضعة للجزاءات لشروط مجلس الأمن؛ 
مـن المسـتصوب وقـف العمـل مؤقتــا  - ٥�
ـــــة والقــــاهرة  بنظـــام الجـــزاءات في الظـــروف الطارئ
(الكــوارث الطبيعيــة، خطــــر ااعـــة، الاضطرابـــات 
الواسعة النطاق التي تزعزع أركان الحكـم في البلـد)، 

من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية؛ 
لا يجـوز اتخـاذ أي تدابـير تفضـــي إلى  - ٦�
تدهـور خطـــير في أوضــاع الســكان المدنيــين وايــار 

الهياكل الأساسية للدولة الخاضعة للجزاءات؛ 
ينبغـــي تســـهيل وصـــول المســــاعدة  - ٧�
ــــكان البلـــدان  الإنســانية دون عوائــق أو تميــيز إلى س

الخاضعة للجزاءات؛ 

ينبغـــــي مراعـــــــاة آراء المنظمــــــات  - ٨�
الإنسـانية الدوليـة المعـترف بمكانتـها عالميـا عنـد وضـع 
وتنفيذ أنظمة الجزاءات. وينبغي وضع هذه المنظمات 
بمنأى عن الآثار المترتبة علـى قيـود الجـزاءات، وذلـك 

بغية تسهيل عملها في البلدان الخاضعة للجزاءات؛ 
ينبغــي تيســير نظــام توريــــد الســـلع  - ٩�
الإنسانية الضرورية التي تتوقف عليها حياة السـكان، 
واستبعاد الأدوية والمواد الغذائيـة الأساسـية مـن نظـام 
الجــزاءات. وينبغــي أيضــا اســــتثناء المعـــدات الطبيـــة 
والزراعيــــة والتعليميــــة الأساســــية أو العاديــــة مـــــن 

الجزاءات؛ 
ــــد بدقـــة بمبـــادئ عـــدم  �١٠ -ينبغــي التقي
التحـيز وعـدم جـواز التميـيز بـأي شـــكل كــان لــدى 
تقديم المساعدة الإنسانية والطبية وغيرها مـن أشـكال 
المساعدة الإنسانية لجميع قطاعات السكان وفئام؛ 

�١١ -ينبغـي أن تكـون المعلومـات المتعلقـــة 
بــالعواقب الإنســانية الناتجــــة عـــن فـــرض الجـــزاءات 
ـــالجوانب  وتطبيقـها، بمـا في ذلـك المعلومـات المتعلقـة ب
الحيويـــة للســـــكان المدنيــــين في الدولـــــــة الخاضعــــة 
للجزاءات والمرتبطة بتنميتهم الاقتصاديـة، معلومـــات 
موضوعيـــة وشفافــــة ما أمكن؛ وينبغي لس الأمـن 
ولجان الجزاءات التابعة له مراعاة هذه المعلومات عند 
تعديل نظام الجزاءات، والشروع في رفعـها جزئيـا أو 

كليا، في مرحلة لاحقة؛ 
�١٢ -ينبغـي للدولـة المســـتهدفة بــالجزاءات 
أن تبذل ما في وسها لتيسير عملية توزيع المسـاعدات 

الإنسانية توزيعا عادلا وبدون عراقيل؛ 
�١٣ -مـــن الأهميـــة بمكـــان، عنـــد فــــرض 
ـــــترام الحــــدود الإنســــانية  الجـــزاءات وتطبيقـــها، اح
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للجــزاءات حـــتى تســـهم في صـــون الســـلم والأمـــن 
ـــاق الأمــم المتحــدة  الدوليـين ومتسـقة مـع أحكـام ميث

وقواعد القانون الدولي والعدالة�. 
وعنـد تقـديم ورقـة العمـل، أشـار الوفـد مقـــدم النــص  -٥٣
المقترح بشكل عام إلى توقيـت نظـر اللجنـة الخاصـة في مسـألة 
الجــزاءات. وأشــار إلى أنــه تم النظــر في المســألة في عــدد مـــن 
المحافل، سواء داخل المنظمة أو خارجها. كما ذُكر أن مسـألة 
ـــع  الجـزاءات تؤثـر علـى كـل الـدول بـدون اسـتثناء، وأنـه بوس
ـــها إلى  اللجنـة الخاصـة أن تنظـر في مسـألة إعـداد وثيقـة لإحالت

الدورة الألفية القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة. 
ــــص  وتــرد الملاحظــات الاســتهلالية للوفــد مقــدم الن - ٥٤
المقـترح بشـأن الجــزء الأول مــن ورقــة العمــل تحــت عنــاوين 
الفقرات ذات الصلة أدناه. وفيما يتعلق بالباب الثــاني، لوحـظ 
أنــه لم يطــرأ أي تغيــير علــى المقدمــة الاســتهلالية. وبالنســـبة 
للفقرة ١، فإن العبارة الأصلية لـ �التي تتم بطابع أكثر إلحاحا 
في زمن السلم منه في زمن الحرب� قد أعيد صياغتها لتصبـح 
�تتسم بطابع ملـح متسـاو في زمـن السـلم وفي زمـن الصـراع 
ـــدت  المســلح�. وبقيــت الفقــرة ٢ علــى حالهــا تقريبــا. وأعي
صياغـة الفقـرة ٣. وبوجـه خـــاص، تم تغيــير العبــارة �معانــاة 
لا تطـاق� إلى �معانـــاة لا داع لهــا�. كمــا أعيــدت صياغــة 
الفقــرة ٤ بنــاء علــى اقــتراح بعــــض الوفـــود لتشـــمل تقييـــد 
الجـزاءات �المطلقـة�. وبقيـت الفقـــرة ٥ علــى حالهــا تقريبــا 
باستثناء إدخال قائمة غير مستوفاة من الأمثلـة علـى الظـروف 
القـاهرة بـين قوسـين. وبالإضافـة إلى عكـس ترتيـــب الفقرتــين 
السابقتين ٦ و ٧، فإن محتواهما ظل واحدا. وأدمجت الفقرتان 
السـابقتان ٨ و ٩، بحيـث ظـهرت الفقـرة ٩ السـابقة كجملـــة 
ثانيـة في الفقـرة ٨. وتضـم الفقـــرة ٩ حاليــا محتويــات الفقــرة 
السابقة ١٠، مع إضافة جملة جديـدة لتغطـي اسـتثناء المعـدات 
الطبيـة والزراعيـة والمـواد التعليميـة. وجـاءت الفقـرة ١٠ بلغـــة 
ــــــدة،  الفقـــــرة ١١ الســـــابقة. والفقـــــرات ١١ إلى ١٣ جدي

وأدخلـت اسـتجابة لاقتراحـــات قدمــت في الفريــق العــامل في 
الدورة السابقة للجنة الخاصة. 

ثم نـاقش الفريـق العـامل ورقـة العمـــل المنقحــة، فقــرة  - ٥٥
فقرة، غير أنه لم يتمكن من النظر إلا في الجـزء الأول، بسـبب 
ضيـق الوقـت. وعنـد البـدء في النظـر في ورقـة العمـل، كـررت 
ـــا الســابقة، الــتي وردت في جملــة أمــور  وفـود عديـدة تحفظا
أخـرى، في الفقـرات المذكـورة أعـلاه في تقريـــر عــام ١٩٩٩. 
وقــد أعربــت عــن رأي مفــاده أــا ترغـــب في المشـــاركة في 
المناقشــة بنفــس التفــاهم، أي أن المناقشــة أوليــة مــــن حيـــث 
ــــإن  طبيعتــها، وأنــه، كمــا كــان الحــال في الســنة الســابقة، ف
الصمـت لـن يفسـر علـــى أنــه موافقــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
أُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه ليـس مـن الواضـح مـــا إذا كــانت 
اللجنة الخاصة هـي المحفـل الملائـم للنظـر في المسـألة قيـد النظـر 
وأعـرب عـن الشـــكوك أيضــا في مســألة مــا إذا كــان توجيــه 
الجمعيــة العامــة لــس الأمــن بشــــأن كيفيـــة تنفيـــذ أنظمـــة 
الجزاءات أمرا سـليما. وطُـرح سـؤال يتعلـق بتوقيـت الاقـتراح 
في ضــوء العمــل الجــاري بشــأن أمــور مــن بينــها الجــــزاءات 
المستهدفة التي تضطلع ا هيئات أخرى داخل الأمم المتحـدة، 
مثـل الفريـق العـامل غـــير الرسمــي التــابع لــس الأمــن الــذي 
سينشأ قريبا والـذي سـينظر في مسـائل تتعلـق بتحسـين فعاليـة 
جزاءات الأمم المتحـدة، وخـارج المنظمـة. وأشـير كذلـك إلى 
ـــودة في انــترلاكن بسويســرا في  الحلقـة الدراسـية للخـبراء المعق
آذار/مـــارس ١٩٩٩، بشـــأن الجـــزاءات الماليـــــة المســــتهدفة، 
والحلقـة الدراسـية الأولى للخـبراء بشـأن موضـــوع "الجــزاءات 
الذكية، الخطوة التالية: الحظر على الأسلحة والعقوبـات علـى 
السـفر� المعقـودة في بـــون بألمانيــا، في تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
١٩٩٩. وفي هذا الصدد، أعرب عن رأي مفاده أن الاقـتراح 
لا يتماشـــى مـــع التطـــورات الجاريـــة في المنظمـــة بخصــــوص 
الجــزاءات(١٣) وخاصــة فيمــا يتعلــق بظــــهور الإقـــرار بأهميـــة 
الجـزاءات �المسـتهدفة�. كمـا أشـير إلى أن الأمـــين العــام، في 
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تقريره إلى الدورة الألفية للجمعية العامـة للأمـم المتحـدة كـان 
قـد وصـف الجـــزاءات بأــا تقــدم لــس الأمــن �أداة هامــة 
لفرض مقرراا�(١٤). وفي هذا الصدد، أُعرب عـن القلـق لأن 
ورقـة العمـل سـتقوض قـدرة الـس علـى اسـتخدام الجــزاءات 
لبلـوغ تلـك الغايـة. وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد أُقـر بـأن مجلــس 

الأمن هو الجهاز الأكثر ملاءمة للأخذ بزمام هذه المسألة. 
وعلى العكس من ذلك، فقد أعـرب عـن رأي مفـاده  - ٥٦
ـــه، وأن اللجنــة الخاصــة هــي المحفــل  أن الاقـتراح جـاء في حين
ـــة في العمــل  الملائـم للنظـر في المسـألة، وأن احتمـال الازدواجي
ـــذه  مـع الهيئـات الأخـرى ليـس أمـرا ذا بـال، نظـرا لأن مثـل ه
الازدواجيـة تعتـبر سمـــة مشــتركة في عمــل المنظمــة. وأبــرزت 
النقطــة بــأن خطــورة الموضــوع تقتضــي أن تنظــر فيــه جميــع 
أجهزة الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، أثير الجدل بشـأن مـا 

إذا كان الاقتراح سيعيق عمل مجلس الأمن. 
وكـرر الوفـد مقـدم النـص المقـــترح رأيــه القــائل بــأن  - ٥٧
الجمعيـة العامـة، ولا سـيما اللجنـة الخاصـــة، تتمتــع بصلاحيــة 
النظر في المسألة، وتأكيدا علــى ذلـك أشـار إلى المـادة ١١ مـن 
ميثاق الأمم المتحدة. كما أشـير إلى صلاحيـة الجمعيـة العامـة، 
بموجـب المـادة ١٣، لتقـديم توصيـات بغـرض تشـجيع التطويــر 
التدريجــي للقــانون الــدولي وتدوينــه، واستشــهد بأمثلــة مــــن 
نصـوص قانونيـة أخـرى وضعتـها الجمعيـة العامـة، بمـا في ذلــك 
الإعلان بشأن العلاقات الودية(١٥). كمـا أعـرب الوفـد مقـدم 
النص المقترح عن رغبته في أن تدرج في ورقة العمل إشـارات 
عن التطورات الجارية في أماكن أخرى في المنظمة، منها علـى 
ـــق بلجــوء مجلــس الأمــن إلى �الجــزاءات  سـبيل المثـال مـا يتعل
المستهدفة�. وأُعرب أيضا عـن رأي في الفريـق العـامل مفـاده 
أن المادة ١٠ من الميثاق تقدم أساسا آخر لقيام اللجنة الخاصة 

بالنظر في الموضوع. 

أمـا بالنسـبة لورقـة العمـل نفســـها، فقــد أعــرب عــن  - ٥٨
القلـق في الفريـق العـامل إزاء اسـتعمال الصيـغ العرضيـــة، الــتي 
لا تعكس على نحو صحيح لغـة ميثـاق الأمـم المتحـدة. ووجـه 
نقد بشأن العبارات القاسية والقطعية التي صيغـت العديـد مـن 
الأحكام. وذكر أن مثل هذه الصياغة قد تعيق علـى نحـو غـير 
ضـروري قـدرة مجلـس الأمـن علـى التصـرف بموجـب الفصـــل 
السـابع. وقـد أشـير في هـذا الصـدد إلى صياغـة العنـوان أيضــا. 
وكان ثمة تفضيل عـام بـأن يصـاغ النـص علـى غـرار الصياغـة 
التي تمت بتوافـق الآراء لأحكـام مماثلـة في القـرار الـذي اتخذتـه 
الجمعيـة العامـة في عـام ١٩٩٧ بشـأن �ملحـق خطـة للســـلام 
(قرار الجمعية العامة ٢٤٢/٥١، المرفق الثاني). وأثـيرت نقطـة 
أخــرى تشــير إلى أن النــص المقــترح يمكــن أن يتعــارض مــــع 
السلطة المتعارف عليها لس الأمـن في تفسـير أحكـام الميثـاق 

التي تنطبق عليه بحد ذاا. 
وفيمـا يتعلـق بشـكل النـص النـهائي فقـد أعـرب عـــن  - ٥٩
ــــه يمكـــن أن يصـــاغ في شـــكل مجموعـــة مـــن  رأي مفــاده أن
التوصيـات أو المقترحـات العمليـة لـس الأمـن. إلا أنـه أشـــير 
ـــــن هــــذه التوصيــــات أو  إلى أنـــه لا يمكـــن أن تكـــون أي م
المقترحـات ملزمـة لـس الأمـن. وأقـترح أيضـا بأنـه ينبغــي أن 
ـــص  يكـون النـص النـهائي مشـفوعا بديباجـة توضـح طبيعـة الن
وعلاقتـه بعمـل مجلـس الأمـن. وفي الوقـت نسـه، أشـير إلى أنــه 
ـــا في المســألة نفســها، فإنــه  نظـرا لأن مجلـس الأمـن ينظـر حالي
ينبغي الانتهاء من وضع هذه التوصيات قريبا ليتـاح للمجلـس 

الاستفادة منها. 
 

الفقرة ١ 
وأشـار الوفـد المقـدم لورقـة العمـل، في معـرض تقديمــه  - ٦٠
ــــى النـــص  للفقــرة ١، إلى بعــض التغيــيرات الــتي أدخلــت عل
السـابق: أدخلـت في الجملـة الأولى كلمـة متطرفـا لتحـــل محــل 
كلمــة اســتثنائيا وأضيفــت عبــارة �لصــــون الســـلم والأمـــن 
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الدوليـين أو اسـتعادما بمـا في ذلـك التدابـير المؤقتـة المنصــوص 
عليها في الفقرة ٤٠ مـن الميثـاق�. وقـد أضيفـت الإشـارة إلى 
ـــة إمكانيــة فرضــها في إطــار المــادة ٤٠.  التدابـير المؤقتـة لتغطي
وأشير في هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن كـان يلجـأ إلى هـذه 

التدابير المؤقتة في الماضي بتواتر مرتفع نسبيا. 
وأشـير، في إطـار ملاحظـة عامـة علـى الفقـــرة، إلى أن  - ٦١
الميثـاق لم يشـر بصـورة محـددة إلى الجـزاءات ومــن ثم فــإن أي 
إشارة إليها في النــص الحـالي تعـد غـير ملائمـة. كمـا أشـير إلى 
أن ورقة العمل لم تميز بشكل واضح بين الأنواع المختلفــة مـن 
الجزاءات. وعلاوة على ذلك، لوحـظ أنـه ينبغـي ألا ينظـر إلى 
الجــزاءات بــالضرورة علــى أــا تدبــير لا يتــــم اللجـــوء إليـــه 
إلا كملجأ أخير وبدلا من ذلك، أشير إلى أنه يمكن في الواقـع 
النظر في فرض الجزاءات، في حالات معينـة مثـل فـرض حظـر 
ـــى العكــس مــن ذلــك،  علـى الأسـلحة، كـإجراء وقـائي. وعل
أعـرب عـن رأي يقـول بأنـه علـى الرغـم مـــن إمكانيــة تحســن 
الصياغـة، فـإن تركـيز النـص المتجـه أساســـا نحــو عــدم تطبيــق 

الجزاءات إلا كملجأ أخير، هو توجه صحيح. 
وفيما يتعلق بالإشارة إلى التدابـير الاسـتثنائية، لوحـظ  - ٦٢
أنه قد يتعـذر وضـع تعريـف لهـذا المفـهوم مـن الناحيـة العمليـة 
وعلاوة على ذلك، فإن الإشارة إلى عـدم السـماح بـالجزاءات 
إلا بعــد اســتنفاد جميــع الوســائل الســلمية الأخــرى لتســــوية 
الخلاف، أمر مطلوب، وذكر أن الفصل السابع من الميثـاق لا 
يركز على تسوية التراع الكامن، وإنما يعـني بـالأحرى بصـون 
السلم والأمن الدوليين أو استعادما في مواجهة أي ديــد أو 

انتهاك للسلم، أو عمل من أعمال العدوان. 
كما أعربت وفود عديدة عن رأي يقول بأن الفقــرة،  - ٦٣
بصيغتها الحالية تقيد أنشطة مجلس الأمن دونما مبرر، إلى أبعـد 
ممـا هـو مسـموح بـــه بموجــب الميثــاق. وبصفــة خاصــة، فــإن 
الإشــارة إلى التدابــير الاســتثنائية، بصيغتــها الــواردة في ورقــة 

العمل، يمكن أن تفسر على أنه مطلـوب مـن مجلـس الأمـن أن 
ـــــرض  يتخـــذ قـــرارا أولا بشـــأن التدابـــير الاســـتثنائية قبـــل ف
الجـزاءات. وأشـارت وفـود مختلفـة إلى أن هـــذا النــهج مخــالف 
للميثـاق نفســـه، الــذي ينــص في الفقــرة ٤٠ علــى أن لــس 

الأمن أن يتخذ هذه التدابير. 
وأعرب عن رأي يقول بأن الإشارة الختاميـة إلى قيـام  - ٦٤
ـــع ديــد للســلم أو  مجلـس الأمـن بتحديـد مـا إذا كـان قـد وق
إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العـدوان، قـد فـهم 
ــــترف باختصـــاص  مــن منظــور ضيــق للغايــة علــى أنــه لا يع
المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية في اتخاذ إجـراء نيابـة عـن 
مجلـس الأمـن. بـل إنـه ذكـر بعـــد ذلــك في الفريــق العــامل أن 
العبارة الأخــيرة برمتـها زائـدة ويمكـن حذفـها. وعلـى العكـس 
مـن ذلـك، أعـرب عـن التـأييد للإبقـاء علـى العبـارة المذكـــورة 
بصيغتــها الحاليــة، لأن الإجــراءات الــتي تتخذهــــا المنظمـــات 
الإقليميـة تنطبـق في سـياقات أخـرى تختلـف عـن الســياق قيــد 

النظر. 
وأشـــــار رأي آخـر قــــــــدم بشـأن العبـــارة الأخــيرة،  - ٦٥
ـــة لأــا لم تتوقــع إمكانيــة فــرض  إلى أن الصياغـة الحاليـة معيب
الجـزاءات مـن جـانب المنظمـات الحكوميـــة الدوليــة الإقليميــة 
و/أو فـرادى الـدول، قبـل أن يقـرر مجلـس الأمـن ذلـــك، وإنمــا 
توقعتـه تمشـيا مـع أحكـام القـانون الـــدولي والميثــاق. وفي هــذا 
الصدد، اقترحت الصياغة البديلـة التاليـة، اسـتنادا إلى الصياغـة 
الواردة في الفقرة ١ من المرفق الثـاني مـن قـرار الجمعيـة العامـة 

  ٢٤٢/٥١
�والجزاءات، باعتبارها مـن الإجـراءات الـتي 
يتخذهـا مجلـس الأمـــن بموجــب الفصــل الســابع مــن 
ـــى خطــورة  ميثـاق الأمـم المتحـدة، مسـألة تنطـوي عل
ـــالغ. فــالجزاءات ينبغــي ألا  القلـق الب بالغة وتدعو إلى 
يلجـأ إليـها إلا بحـذر فــائق، عندمــا تكــون الخيــارات 
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السلمية الأخرى المنصوص عليها بموجب الميثاق غـير 
كافية�. 

وردا على ذلك، أشار الوفـد المقـدم لورقـة العمـل إلى  - ٦٦
ـــة.  الشـواغل الـتي أثـيرت فيمـا يتعلـق بمسـألة اتخـاذ تدابـير مؤقت
ووافق الوفد على أن الأمر غير واضح واقترح أن تنظر اللجنة 
الخاصة مستقبلا في مسألة ما إذا كان اتخاذ تدابـير مؤقتـة أمـرا 
إلزاميا أو مجرد أمر اختياري. وفي الوقت الذي أعرب فيه عــن 
الاتفــاق مــع الــرأي القــائل بــأن لكــل جــهاز مــن الأجـــهزة 
الرئيسـية، بمـــا فيــها مجلــس الأمــن، الحريــة في تفســير أحكــام 
الميثاق المنطبقة عليـه، أعـرب عـن رأي يقـول بــــــأن مسألــــــة 
الجـزاءات تدخـل في نطـاق اختصـاص الجمعيـة العامـة ومجلـــس 
الأمـن. وفيمـا يتعلـق بالعبـارة الختاميـــة، أشــير إلى أن أســلوا 
مستمد من الميثاق نفسه. وعلاوة علـى ذلـك، فـإن المنظمـات 
الحكومية الدولية الإقليمية غير مختصة بتقرير وجود أي ديـد 
للسلم أو أي انتهاك للسلم. ومجلس الأمن هو الجهـة الوحيـدة 
الـتي يمكـن أن تفعـل ذلـك. بـل إنـه لوحـظ أن إخطـــار مجلــس 
الأمــن بعــد اســتخدام القــوة يشــكل انتــهاكا للميثــــاق. وفي 
الوقـت نفسـه، تم التسـليم بـأن هـــذه المنظمــات الإقليميــة قــد 
تتمتع بالحق في استخدام تدابير قسرية، ما دامت تلك التدابير 
غير مخالفة للقانون. كما أعرب الوفد المقدم لورقة العمل عـن 
اسـتعداده للقبـول بالأسـلوب الحـــالي الــذي حصــل توافــق في 

الآراء بشأنه والمستمد من وثائق أخرى. 
 

الفقرة ٢ 
أشـار الوفـد المقـدم لورقـة العمـل، في معـــرض تقديمــه  - ٦٧
للفقرة ٢، إلى أن أسلوب النص مستمد من الفقرة ٣ الســابقة 
باستثناء العبارة الجديدة �مع مراعـاة آراء الـدول الـتي تفـرض 

عليها الجزاءات، عند الاقتضاء�. 
وأعــرب عــن القلــق إزاء الأســــلوب القـــاطع الـــذي  - ٦٨
صيغـت بـه الفقـرة. كمـا أعـرب عـن رأي يقـــول بــأن أجــزاء 

معينـة مـن الفقـرة تبـدو شـــديدة الغمــوض ويلــزم توضيحــها. 
وذكـرت وفـود أخـرى أن الفقـرة مهمـة للغايـة، لأـــا تنــاقش 
معايـير تنفيـذ التدابـير القسـرية. وفي هـذا الصـدد، أعـرب عـــن 
ـــا يمكــن أن تتخــذ  تفضيـل الصياغـة الحاليـة، الـتي وصفـت بأ

أساسا جيدا للمداولات. 
وقدمـت اقتراحـات لتبديـل تعبـــير �منســجما تمامــا�  - ٦٩
الـوارد في السـطر الأول، أو الاكتفـاء بحـذف كلمـة �تمامــا�. 
واتساقا مع المصطلحات المستخدمة في الفقرة ٦، قدم اقـتراح 
بالاستعاضة عن الجـزء الأخـير مـن الفقـرة ٢، الـذي يشـير إلى 
�البلـدان اـــاورة� بإشــارة إلى �بلــدان ثالثــة�. كمــا قــدم 
ـــرة إلى  اقـتراح آخـر يدعـو إلى تقسـيم الأفكـار الـواردة في الفق
جزأيــن: يتضمــن الجــزء الأول أن يكــــون تطبيـــق الجـــزاءات 
ـــع أحكــام الميثــاق وقواعــد القــانون الــدولي  منسـجما تمامـا م
ـــى الشــروط المحــددة  والعدالـة، في حـين يركـز الجـزء الثـاني عل

لرفع هذه الجزاءات. 
وأعربت بعض الوفود عـن شـكها إزاء إبقـاء الإشـارة  - ٧٠
ـــترحت حذفــها. وأبديــت ملاحظــة  إلى كلمـة �العدالـة� واق
تضمنــت اقتراحــا بالإبقــاء علــى الإشــارة إلى الميثــاق فقــــط. 
وفضـت وفـود أخـــرى الإبقــاء علــى الإشــارة إلى �العدالــة� 
وقالت إن الإشارة إلى قواعد العدالة يمكن أن توجد في أجزاء 
كثيرة من الميثاق، الذي يقوم هو نفسـه علـى مبـادئ العدالـة. 
وأعـرب رأي يقـول بأنـه لا يمكـن اسـتخدام الجـزاءات نفســها 
كأسـاس للتدخـل في الشـؤون الداخليـة للـدول، وأنـه لا يمكــن 
توقيع الجزاءات، أو أي تدابـير قسـرية أخـرى، إلا بالانسـجام 
التـام مـع الميثـاق وقواعـد القـانون الـدولي والعدالـــة، والقــانون 

الإنساني الدولي، ومبادئ قانون حقوق الإنسان الدولي. 
وأعرب عن آراء متباينة فيما يتصل بالاقتراح الداعـي  - ٧١
إلى وضـع �إطـار زمـني� للجـزاءات. ورأت وفــــــــود عديــدة 
أن هذه الفكرة غير واقعية وتؤدي إلى نتيجـة عكسـية، إذا مـا 
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قورنـت بفكـرة الاسـتعراض الـدوري للجـزاءات، وهـي فكــرة 
يؤيدها الفريق العامل. وعلاوة على ذلك، فإنه يمكن أن تؤثـر 
سلبا على فعالية الجزاءات المعنيـة. وأشـير أيضـا إلى أن الحاجـة 
إلى هذا الإطار الزمني تصبح قليلة الأهميـة في سـياق الجـزاءات 
�المسـتهدفة� عنـها في حالـــة الجــزاءات العامــة وأن إخضــاع 
فرض الجزاءات لأي قيود زمنية غير مناسب بـالنظر إلى قـدرة 
مجلـس الأمـن نفسـه علـى أن يقـرر الإطـار الزمـني للجـــزاءات، 
وفق ما تم الإقـرار بـه في الفقـرة ٣ مـن المرفـق الثـاني مـن قـرار 
الجمعيـة العامـة ٥١/٢٤٢. ولـــذا اقــترح حــذف الإشــارة إلى 
الإطـار الزمـــني. ورأت وفــود أخــرى أن إدخــال إطــار زمــني 
لا يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية، وإنما هو مهم، لأنه لا ينبغـي 
فـرض الجـزاءات إلى مـا لا ايـة. وقـــد يســاعد أيضــا في هــذا 
الصدد، تفادي الحالات التي تفرض فيها الجزاءات بـلا حـدود 
زمنية نتيجة لممارسة إحدى الدول الدائمة العضويـة في مجلـس 
الأمن لحق النقض. وإن وضع إطار زمني محدد للجـزاءات هـو 
البديـل العملـي الأكـثر قابليـة في الوقـــت الراهــن للتطبيــق لأن 
البديـل هـو إلغـاء حـق النقـض. وإن وضـع هـذا الإطـار الزمــني 
ينصب في اتجاه إصلاح مجلس الأمن وإصــلاح المنظمـة والـذي 
هو هدف يجد دعم جميـع الـدول الأعضـاء. كمـا قـدم اقـتراح 
بــأن تكـــون هنـــاك هيئـــة دائمـــة لتقييـــم فعاليـــة الجـــزاءات، 
واســتعراض الامتثــال لهــا، والقيــام بعمليــات رصــد متعــــددة 
الجوانـب للجـزاءات علـى أسـاس معايـير قابلـة للقيـاس، بمـــا في 

ذلك وجود إطار زمني متفق عليه. 
وعـارضت وفـود عديـدة إدراج العبـارة الجديـدة الـــتي  - ٧٢
تدعو إلى �أخذ آراء الدولة التي تفرض عليها الجزاءات، عنـد 
ـــير  الاقتضـاء�، لأـا عبـارة مضللـة. وذكـر أن هـذا الشـرط غ
متسق مع المادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت لــس الأمـن، 
المتعلقـة بدعـــوة الــدول المعنيــة إلى الاجتمــاع. وقــدم اقــتراح 
بالاستعاضة عن تلك الفقرة بالفقرة التالية: �ينبغي أن يكـون 
تطبيق الجزاءات متسقا تماما مع الميثاق، وأن يكون ذا أهداف 

واضحـة، ويوجـد ترتيـب لاسـتعراضها بصفـة منتظمـة وبحيــث 
ـــن القــدرة  يكـون هنـاك شـروط دقيقـة لرفعـها. �ولـس الأم
على أن يقرر الإطـار الزمـني للجـزاءات�. ويسـتند الأسـلوب 
المقترح إلى الفقرتين ٢ و ٣ من المرفق الثاني من قـرار الجمعيـة 
العامة ٢٤٢/٥١. وعلى العكس مـن ذلـك، أبديـت ملاحظـة 
مفادها أن شرط أخذ آراء الدولة التي تفرض عليــها الجـزاءات 
مستمد من أحكام المـادتين ٣١ و  ٣٢ مـن الميثـاق. واقـترح، 
كحـل توفيقـي، ووفقـا للمـادة ٣٢ مـن الميثــاق، أن يســتعاض 
عـن عبـارة آراء الدولـة الـــتي تفــرض عليــها الجــزاءات بعبــارة 
�آراء الدولة التي تكون طرفا في التراع المعـروض علـى مجلـس 

الأمن�. 
أما النص المتعلق بشروط رفع الجـزاءات، فقـد أعـرب  - ٧٣
بصـدده عـــن رأي يقــول بأنــه ينبغــي النظــر إلى تلــك الفقــرة 
بـالاقتران مـع الفقـرة ٦ الـتي تحظـــر نشــوء حالــة تــؤدي فيــها 
الجزاءات إلى إلحاق ضرر مـادي أو مـالي جسـيم بدولـة ثالثـة. 
ــــير أو شـــروط  كمــا أعــرب عــن رأي يدعــو إلى وضــع معاي
ـــع  محسـوبة يتعـين علـى الدولـة المسـتهدفة بلوغـها مـن أجـل رف

الجزاءات. 
استفسرت عدة وفود عما ورد في السطر الأخير مـن  - ٧٤
إشــارة إلى حظــر ربــط رفــــع الجـــزاءات بالحالـــة في البلـــدان 
اــاورة. فقــد رأى البعــض أن أي ربــط بالحالــــة في الـــدول 
ااورة سيحد مـن قـدرة مجلـس الأمـن علـى اتخـاذ إجـراءات. 
وأشير أيضا إلى أن الحالة في البلدان ااورة يمكـن أن تؤثـر في 
قـرار رفـع الجـزاءات. كمـا اسـترعي انتبـاه اللجنـة الخاصـــة إلى 
إمكان وجود تناقض مع الفقرة ٦. ولوحظ على العكس مـن 
ذلـك أن رفـع الجـزاءات ينبغـي أن يعتمـد علـى سـلوك الدولـــة 
ـــتراح آخــر يدعــو إلى  الـتي فرضـت عليـها الجـزاءات. وقـدم اق

إضافة النص التالي في اية الفقرة ٢: 



1600-44242

A/55/33

ـــى الدولــة الخاضعــة  �لا يجـوز أن تفـرض عل
للجـزاءات شـروط إضافيـة مـن أجـــل رفــع الجــزاءات 
عنـــها أو وقفـــها إلا إذا اكتشـــفت حديثـــا ظــــروف 

خطيرة تبرر ذلك�. 
لاحظ الوفد الذي قدم ورقة العمل المنقحة في تعليقـه  - ٧٥
على المناقشة أنه على استعداد لقبول بعض هذه الاقتراحـات، 
بما في ذلك حذف لفظة �تماما�. فيما يتعلـق بمسـألة الإشـارة 
إلى قواعــد �العدالــة� اقــترح إعــادة صياغــة النــص ليصبــــح 
كما يلي: �… مبادئ العدل والقـانون الـدولي�، علـى غـرار 
صيغة المادة ١ من الميثاق. وأعرب أيضا عن تحذير من اعتقـاد 
أنه في استطاعة مجلس الأمن أن يفرض تدابير بموجـب الفصـل 
السابع بشأن حالات إنسانية لأن ذلـك الفصـل يخـول الـس 
ــــط في حالـــة وجـــود أخطـــار علـــى الســـلم  اتخــاذ إجــراء فق
وانتهاكات للسلم وأعمال عدوانية. كمـا أيـد اقـتراح تقسـيم 
النص إلى جزأين فضلا عن جعله على غرار أحكـام الفقـرة ٣ 
ذات الصلة من قرار الجمعية العامة ٢٤٢/٥١، المرفق الثاني. 

 
الفقرات ٣ و ٤ و ٥ 

ذكـر الوفـد المقـدم لورقـة العمـل المنقحـة علـــى ســبيل  - ٧٦
التقديم لها أن صيغة الفقرتين ٣ و ٤ هـي إلى حـد بعيـد نفـس 
صيغة الفقرتين ٤ و ٧ الواردتين في ورقة العمل السـابقة. بيـد 
أن نص الفقرة ٥ جديـد. وأضـاف قـائلا إن الفقـرة ٥ تسـتند 
إلى الفقــرة ٥ مــن قــرار الجمعيــــة العامـــة ٢٤٢/٥١، المرفـــق 
الثــاني، وتشــرح الغــرض مــن الجــزاءات، أي تعديــل ســـلوك 

الطرف الخاضع للجزاءات وليس اازاة أو المعاقبة. 
فيمـا يتعلـق بـالفقرة ٣ لوحـظ أنـه ينبغـي جعـــل مبــدأ  - ٧٧
توجيه �تحذير واضح لا لبس فيـه� متفقـا مـع الأحكـام ذات 
الصلة الواردة في الفقرة ٧ من المرفـق الثـاني مـن قـرار الجمعيـة 
العامـة ٢٤٢/٥١. وعلـى هـذا النحـو ينبغـــي الاســتعاضة عــن 
عبارة �لا لبس فيه� بكلمـة �واضـح�. وعـلاوة علـى ذلـك 

اقترح الاستعاضة عن لفظة ”must“ (وردت في النـص العـربي 
لفظة �ينبغي� ترجمة للفظة ”must“) بلفظة �يمكن�. 

ــــه تحذيـــر مســـبق  في حــين ســلم بــأن اشــتراط توجي - ٧٨
صحيح باعتبار ذلـك قـاعدة عامـة فقـد أعـرب عـن خشـية أن 
يحـد ذلـك مـن قـدرة مجلـس الأمـن علـى التصـــرف بســرعة في 
ـــير  حـالات معينـة. كمـا أن توجيـه تحذيـر مسـبق قـد يكـون غ
مناسب كما في حالة تجميد الأرصدة. وذكر تأييدا للنص أنـه 
في ضـوء المـادة ٣٣ مـن الميثـــاق يجــب أن تتــاح لأطــراف أي 
ــــة الســـلم والأمـــن  نـــزاع يرجــح أن يعــرض اســتمراره صيان
الدوليـين للخطـر فرصـة التمـاس حلـول. ولوحـــظ فضــلا عــن 
ذلك أن فكرة التحذير المسبق واردة ضمنـا في المـادة ٣١ الـتي 
تسـمح بمشـاركة المتضرريـن غـير الأعضـاء في مجلـس الأمــن في 
المناقشات ذات الصلة. كما سلم بأن مجلس الأمن وجـه فعـلا 
ـــرات مســبقة قبــل فــرض الجــزاءات.  في معظـم الحـالات تحذي
وعلى هذا النحو فإن الفقرة ذات أهمية وينبغي الإبقاء عليها. 
فيمـا يتعلـق بـالفقرة ٤ قيـل إنـــه في حــين أنــه مفــهوم  - ٧٩
عمومــا أنــه ينبغــي ألا يقصــد بــــالجزاءات الإطاحـــة بالنظـــام 
الشـرعي أو بالنظـام السياسـي القـائم في البلـد المسـتهدف فــإن 
مجلس الأمن قد لجأ في المـاضي إلى جـزاءات اسـتهدفت إعـادة 
الحكومـة �الشـرعية� لدولـــة عضــوة شــهدت انقلابــا (كمــا 
ـــل نظــام  حـدث في هـايتي)، أو تغيـير نظـام سياسـي تميـيزي مث
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وروديسيا الجنوبية. وعلـى 
هذا النحو يمكن أن يؤثر النص المقترح بصورة سلبية في قـدرة 
مجلـس الأمـن علـى التصـرف في الحـالات المشـار إليـها أعـــلاه. 
ولوحـظ فعـلا أنـه يمكـــن لــس الأمــن في حــالات معينــة أن 
يتخـذ إجـراء موجـها ضـــد رئاســة الدولــة المســتهدفة لإعــادة 
ـــام  الســلم والأمــن الدوليــين. كمــا لوحــظ أن مفــهوم �النظ
ـــيرا لأنــه يمكــن أن يفــهم علــى أنــه  الشـرعي� يثـير جـدلا كب
يشمل الأنظمة الديكتاتورية. وعلى العكس مـن ذلـك أعـرب 
عـن رأي مفـاده أن جميـع أحكـام الفقـرة مهمـــة لأن الإطاحــة 
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بنظام سياسي منتخب بصورة شرعية أمر غير جـائز ولا يتفـق 
مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفقرة ٢ (٧). 

مـن ناحيـة التعديـلات المقترحـة فإنـــه في حــين اقــترح  - ٨٠
حذف الفقرة عبارة �النظام السياسـي القـائم� فقـط، أعـرب 
آخـرون عـن تفضيلـهم لحـذف الفقـرة برمتـها، أو الاســـتعاضة 
عنها بنص الفقرة ٥ من المرفق الثاني مـن قـرار الجمعيـة العامـة 
٢٤٢/٥١. كمـا اقـترحت إمكانيـة جعـل الفقـــرة علــى غــرار 
أحكام الفقرة ٢ من قرار الجمعية العامة ١٠/٥٣، التي تؤكـد 
مجــددا حــــق كـــل دولـــة غـــير القـــابل للتصـــرف في التنميـــة 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة وفي اختيــــار النظـــــام السياســـــي 
والاقتصادي والاجتماعي الذي ترى أنه أنسب نظـام لرفاهيـة 
شعبها، وفقا لخططها وسياسـاا الوطنيـة. ودعـا اقـتراح آخـر 
إلى دمج الفقرتين ٤ و ٥ في بعضهما مع وضع أحكام الفقـرة 
٥ قبـل أحكـام الفقـرة ٤. وأعـرب عـن تفضيـل الإبقـــاء علــى 

الفقرة بصيغتها الحالية بدلا من ذلك. 
فيما يتعلق بالفقرة ٥ اقترح حذفها لأن الفقرة ٥ من  - ٨١
ـــن قــرار الجمعيــة العامــة ٢٤٢/٥١ تعــبر عــن  المرفـق الثـاني م
مضموــا الأساســي. وأعــــرب عـــن رأي مـــؤداه أن الفقـــرة 
مصاغة بألفاظ قاطعة بصورة مفرطة بـدلا مـن صياغـة توصيـة 
ــــا للمـــواد ١٠ و ١١ و ١٣ مـــن  بشــأن هــذا الموضــوع وفق
الميثاق. ورأى آخرون أن الفقرة ضروريـة وأنـه ينبغـي الإبقـاء 
عليها. كما لوحـظ أنـه لـو أدمجـت هـذه الفقـرة مـع الفقـرة ٤ 

فإنه سيتعين النظر في النص الناتج عن ذلك الإدماج بعناية. 
ردا على التعليقات الواردة أعلاه لاحـظ الوفـد الـذي  - ٨٢
قــدم ورقــة العمــل المنقحــة أنــه علــى اســتعداد للنظـــر في أي 
اقتراحات بشأن صياغة الأحكام المقترحة بصورة أكثر مرونـة 
وجعلها أكثر اتفاقا مع الفقرات ذات الصلة الواردة في المرفـق 
الثاني لقرار الجمعية العامة ٢٤٢/٥١. وقال الوفـد الـذي قـدم 
ورقـة العمـل المنقحـة إنـــه موافــق أيضــا علــى الدمــج المقــترح 

للفقرتين ٤ و ٥. وأكد في نفس الوقت أنه لا يمكن استخدام 
الجـزاءات للإطاحـة بالقـادة السياسـيين الذيـن انتخبـهم ســكان 

البلد المستهدف بصورة شرعية. 
الفقرات ٦ و ٧ و ٨ 

لاحــظ الوفــــد الــذي قــدم ورقـــة العمــل المنقحــة في  - ٨٣
تقديمـه للفقـرة ٦ أنـه كـرر حرفيـا الفقـرة ٨ الـــواردة في ورقــة 
ـــرار  العمـل السـابقة. وقـال فيمـا يتعلـق بـالفقرة ٧ إـا علـى غ
الفقـرة ٩ الـواردة في ورقـة العمـل السـابقة مـع إضافـــة الفقــرة 
الختامية �... ما لم ينص على ذلك صراحة في قرارات مجلس 
الأمن�. وذكر أنـه قـد اسـتخدمت في الفقـرة ٨ نفـس صيغـة 

الفقرة ١٠ الواردة في ورقة العمل السابقة، دون أي تغيير. 
فيما يتعلق بالفقرة ٦ أبديت ملاحظـة مفادهـا أنـه في  - ٨٤
حـين أنـه مفـهوم عمومـا أن نظـم الجـــزاءات ينبغــي أن تتــلافى 
ـــدول أخــرى فــإن  بقـدر الإمكـان أن تكـون لهـا نتـائج تضـر ب
الصيغـة المسـتعملة في الفقـرة قاطعـــة وآمــرة وصارمــة بصــورة 
مفرطـة. ولـذا فقـد اقـترح جعلـها علـى غـرار الفقـرة ٢٥ مـــن 
المرفق الثاني من قرار الجمعية العامة ٢٤٢/٥١ – ضمن وثـائق 
أخـرى – الـتي تدعـو مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة والأجــهزة 
ـــف جــهودها لمعالجــة المشــاكل  الأخـرى ذات الصلـة إلى تكثي
الاقتصاديــة الخاصــة للبلــدان الأخــــرى المتضـــررة مـــن نظـــم 
الجــزاءات. وأبديــت ملاحظــــة مفادهـــا أن الفقرتـــين ٦ و ٨ 
مترابطتان ويمكن دمجهما في فقرة واحدة. وقدم اقتراح مـؤداه 
ــا  أنـه ينبغـي النـص علـى دور المؤسسـات الماليـة الدوليـة وغيره
مـن المنظمـــات الحكوميــة والإقليميــة، كمــا اقــترح في تقريــر 
الأمـين العـام الـذي يتضمـن موجـز مـــداولات اجتمــاع فريــق 
الخـبراء المخصـص واسـتنتاجاته الرئيسـية بشـأن وضـع منهجيــة 
لتقييم الآثار التي تلحق بالدول الثالثة من جـراء تنفيـذ التدابـير 
الوقائيــة أو تدابــير الإنفــاذ (A/53/312)، وفي مذكــرة رئيــــس 
مجلــس الأمــن (S/1999/92). كمــا لوحــظ أنــه يمكــن إعــــادة 
صياغة النص لكفالة تقييم ما يترتب علـى الجـزاءات مـن آثـار 
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بالنسـبة للـدول الأخـــرى قبــل فــرض الجــزاءات علــى الــدول 
المستهدفة. ودعا آخرون إلى حذف الفقرة. 

وأُعـــرب أيضـــا عـــن رأي مفـــاده أن الفقـــرة تبــــدو  - ٨٥
متناقضـة مـع الفقـرة ٢، وأعـرب عـن القلـق مـن أن الفقـــرة ٨ 
غير متسقة مع المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحـدة. وبالمقـابل، 
ـــع  أعـرب عـن رأي مفـاده أن الفقـرة المقترحـة غـير متناقضـة م
المادة ٥٠. واستوضح آخرون بموافقتـهم علـى فحـوى الفقـرة 

عمن هو المقصود بالإشارة في عبارة �خلق حالة�. 
وفيمــا يتعلــق بــالفقرة ٧، أدلي بملاحظــة مفادهـــا أن  - ٨٦
الغرض غير واضح من هذه الفقرة، حيث أن الـرأي كـان قـد 
استقر على أن فرض جزاءات جديدة أو شروط إضافيـة علـى 
الدولة المستهدفة هو أمر من اختصـاص مجلـس الأمـن حصـرا؛ 
ولهذا فلا لزوم للفقرة ويمكن حذفها. ولوحظ أيضا أن الفقرة 
مقيـدة لذاـا جـدا. وأُعـرب عـن القلـق أيضـــا مــن أن الفقــرة 
المقترحة يمكن أن تفهم على أا تمنع مجلس الأمـن مـن القيـــام 
باستعراضـــات دوريــــة لنظـم الجــزاءات، أو تحـــد مــن قدرتــه 
على التصرف عند الحاجـة. وفي الوقـت نفسـه، أدلي بملاحظـة 
مفادها أنه ينبغـي للمجلـس أن يقـوم باسـتعراض دوري لمـدى 
فعالية نظم الجزاءات بغية تحديــد فيمـا إذا كـان هنـاك مـا يـبرر 

وضع شروط إضافية لإاء الجزاءات أو تعليقها. 
وفيمـا يتعلـق بـالفقرة ٨، أُعـرب عـن تفضيـــل لوضــع  - ٨٧
صياغـة أكـثر مرونـة لهـــذه الفقــرة. ولوحــظ أنــه لا يمكــن أن 
ـــم مســبق لنتــائج  يفـرض علـى مجلـس الأمـن شـرط وضـع تقيي
ــه  الجـزاءات لأن هـذا الشـرط قـد يؤثـر تأثـيرا سـلبيا علـى قدرت
على القيام بعمل سريع. ولكـن أُعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده 
ـــذا فــإن الأمــر يقتضــي  أن الجـزاءات تمثِّـل تدابـير متشـددة وله
ـــة الإنســانية في  وضـع �تقييـم موضوعـي� لتأثيرهـا علـى الحال
ــــير إلى حـــالات في  الــدول المســتهدفة وفي بلــدان ثالثــة. وأش
الممارســة الســابقة لــس الأمــن (في حالــة ســيراليون مثــــلا) 

ـــة أن تقــدم،  وضعـت فيـها ترتيبـات اقتضـت مـن الأمانـة العام
عند الطلب، تقييما للاحتياجات الإنسانية والتأثــيرات السـلبية 

المحتملة للجزاءات. 
وأُعـرب عـن رأي مفـــاده أنــه ينبغــي لـــ �التقييمــات  - ٨٨
الموضوعية� أن تتضمن تقييما للتدابير الوقائيـة والتصحيحيـة. 
وأشير أيضا إلى أن تقييم نظم الجزاءات قد يكون ضروريـا في 
ــــتراح يدعـــو إلى النظـــر في  جميــع مراحــل تنفيذهــا. وقــدم اق
ــــم النتـــائج الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة  الأحكــام المتعلقــة بتقيي
ــــة الإنســـانية وذلـــك  للجــزاءات والنتــائج المترتبــة علــى الحال
بالترابط مع الفرع ثانيا من ورقة العمل. وجرى التعليق أيضـا 
على أنه من غير الواضح من النص الحالي مـن هـي الجهـة الـتي 

ستكلَّف بإعداد التقييمات. 
وفي معرض تعليقه على الملاحظات المقدمة في الفريق  - ٨٩
العامل، لاحظ الوفد المقدم لورقة العمـل، فيمـا يتعلـق بـالفقرة 
٦، أنه من الممكن تقييم �الحالات� غير المسموح ـا تقييمـا 
موضوعيا بشرط أن يكون مطلوبا من مجلس الأمـن أن يكفـل 
ألا يكـون هـو مصـدر هـذه الحـالات. وأكـــد الوفــد أيضــا أن 
ــا  النـص المقـترح لا يخـالف أحكـام المـادة ٥٠ مـن الميثـاق. كم
لاحظ أن فرض جزاءات قد يؤدي إلى إلحاق أضـرار جسـيمة 
وإنـزال أذى كبـير بـأطراف جانبيـة؛ ولهـذا يقتضـي الأمـر مـــن 
الأمانة العامة أن تضع تقييما مسـبقا لهـذه الجـزاءات. وأعـرب 
الوفد المقدم للورقة عن قبوله لاقتراحات الصياغة بغيـة إضفـاء 
مرونة أكبر على النص وجعله أكثر انسجاما مع المرفـق الثـاني 

من قرار الجمعية العامة ٢٤٢/٥١. 
 

الفقرات ٩ و ١٠ و ١١ 
فيمـا يتعلـق بـالفقرات مـن ٩ إلى ١١، لاحـــظ الوفــد  - ٩٠
ــان ٩  المقـدم لورقـة العمـل أـا تمثِّـل إضافـات جديـدة. فالفقرت
ـــن  و ١١ تسـتندان إلى مذكـرة موجهـة مـن رئيـس مجلـس الأم
مؤرخة ٢٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ (S/1999/92). والفقرة 
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ـــق  ١٠ مســتوحاة مــن قــرار الجمعيــة العامــة ٢٤٢/٥١، المرف
الثاني. 

ورغـم التـــأييد الــذي أُعــرب عنــه خــلال المناقشــات  - ٩١
لفحوى الفقرة ٩، فقد أُعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أن فعـل 
ــة  الأمـر �يجـب� يتضمـن انتقـادا ضمنيـا لمـدى اسـتعداد الأمان
العامة للقيام ذه التقييمات. واعتبر الانتقاد أمـرا لا مـبرر لـه. 
بـل اقـترح عوضـا عـن ذلـك إعـــادة صياغــة الفقــرة، إذا أريــد 
اسـتبقاؤها، وفـق الأفكـــار الــواردة في الفقــرة ٩ مــن مذكــرة 
رئيس مجلس الأمــن المشـار إليـها أعـلاه بغيـة التـأكيد علـى أنـه 
يجري تشجيع مجلس الأمن على طلب هذا التقييم مـن الأمانـة 
ـــالعكس، أُعــرب عــن تفضيــل للاحتفــاظ بــالفقرة  العامـة. وب

بالشكل المقدمة فيه. 
ــــة  أمــا بالنســبة للفقــرة ١٠، فقــد لُفــت انتبــاه اللجن - ٩٢
الخاصة إلى الفرق بين النص المقترح، الذي يشير إلى �سـكان 
الدولة�، والفقرة ١٨ مـن المرفـق الثـاني لقـرار الجمعيـة العامـة 
٢٤٢/٥١، التي تشير بدلا من ذلك إلى �بلـدان مسـتهدفة�. 
وأعـرب عـن رأي مفـاده أن الفقـرة ينبغـي أن تشـير بـدلا مـــن 
ذلك إلى الدولة المستهدفة. وستكون هذه هي القـاعدة العامـة 
التي يمكن النظـر في بعـض الاسـتثناءات منـها في الحـالات الـتي 
لا توجد فيها سلطة مركزية. وبناء علـى وجهـة نظـر أخـرى، 
يطلب إلى مجلس الأمن أن يصدق أولا على الحالة الاقتصاديـة 
للسكان المعنيين بغيـة كفالـة اسـتفادم علـى الوجـه الصحيـح 
من الموارد والتمويل المطلوبين. وفي الوقت نفسه، أُعـرب عـن 
شـكوك بشـأن الحكمـة مـن وراء تصنيـــف الســكان لأغــراض 
تقديم المساعدة الإنسانية، وأُعرب عـن التـأييد لفكـرة اسـتبقاء 
الإشــارة إلى �ســكان�. وأشــــير أيضـــا خـــلال المناقشـــة إلى 
ـــين الجــزاءات  التعليـق العـام رقـم ٨ (١٩٩٧) بشـأن العلاقـة ب
الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة 
والـتي أقرـا اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعيــة 

والثقافيــــة في دورــــا الســــابعة عشــــر بتــــاريخ ٤ كــــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٧(١٦). 

وقُـدم اقـتراح آخــر للنظــر في مناقشــة الفقــرة ١٠ في  - ٩٣
سياق الفرع ثانيا، وفي ضـوء الأحكـام الـواردة فيـها والمتصلـة 
بتأثير الجزاءات على الحالة الإنسانية. واقترح أيضا الاستعاضة 
عن الفقرة ١٠ بالجملة الأخيرة من الفقرة ٤ من المرفـق الثـاني 
للقـرار ٢٤٢/٥١، إضافـة إلى الفقـرة ١٨ بأكملـها مـن النــص 
ذاتـه. وهكـذا يصبـح النـص المقـترح للفقـرة ١٠ المنقحـة علــى 

النحو التالي: 
�ويجب أن تكفل نظم الجزاءات أيضـا خلـق 
أوضاع ملائمة للسماح بوصول إمدادات كافيـة مـن 
المواد الإنسانية إلى السـكان المدنيـين. وينبغـي اسـتثناء 
المــواد الغذائيــة والأدويــة واللــوازم الطبيــة مــن نظـــم 
الجـزاءات الـتي تفرضـها الأمـم المتحـــدة. كمــا ينبغــي 
أيضـا اسـتثناء المعـدات الطبيـة والزراعيـة الأساســـية أو 
القياسـية؛ وينبغـي وضـع قائمـة لهـذا الغـرض. وينبغــي 
للـهيئات المعنيـة التابعـة للأمـــم المتحــدة، بمــا في ذلــك 
لجـان الجـــزاءات، أن تنظــر في اســتثناء ســلع أساســية 
إنسـانية أخـرى. ويسـلَّم في هـذا الخصــوص بضــرورة 
بذل جهود للسماح للبلـدان المسـتهدفة بـالوصول إلى 
ـــــل الــــواردات  المـــوارد والإجـــراءات المناســـبة لتموي

الإنسانية�. 
وبــالعكس، أدلي في معــرض تــأييد اســتبقاء الصياغــة الحاليــــة 
للفقرة، برأي مفاده أنه ينبغي التفريق بـين المبـدأ القـانوني ومـا 

هو ممكن على أرض الواقع. 
وفيمــا يتعلــق بــالفقرة ١١، أُعــــرب عـــن التـــأييد في  - ٩٤
الفريـق العـامل لإنشـاء آليـة رصـد. واقـترح أن تقتفـــي الفقــرة 
١١ على نحو أوثق أنشطة مماثلة يضطلع ا في محـافل أخـرى. 
ـــتقبل في  واقـترح أيضـا أن ينظـر في الفقـرة مـرة أخـرى في المس
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ضوء التعليقات التي من المتوقع أن يدلي ا الأمـين العـام علـى 
ما هي أفضل السبل لتقييم تأثير الجزاءات على دول ثالثة. 

علاوة على ذلك، أُعرب عن شـكوك بشـأن فيمـا إذا  - ٩٥
ــيرات  كـان ينبغـي أن تنـاط بالأمانـة العامـة مسـؤولية رصـد تأث
الجزاءات. ورغم الإعراب عن المرونة بشأن هذه المسألة، فإنه 
اقترح إسناد المسؤولية بدلا من ذلـك إلى مجلـس الأمـن ولجـان 

الجزاءات بالتعاون مع الأمانة العامة. 
وبناء على اقتراح آخر، تعاد صياغة الفقـرة ١١ علـى  - ٩٦

النحو التالي: 
�بعد توقيع الجـزاءات، ينبغـي أن يطلـب إلى 
الأمانة العامة أن تساعد في رصد تأثيرهـا علـى بلـدان 
ثالثـة عـانت أو قـد تعـاني مـن جـراء تطبيقـها، وذلـــك 
كيما يتلقى مجلس الأمـن ولجـان الجـزاءات التابعـة لـه 
معلومـــات في حينـــها وتقديـــرات مبكـــــرة في هــــذا 
الخصـوص، وأن يقـوم بمـــا يلــزم مــن تصحيحــات أو 
تغييرات جزئية على تطبيقها أو تطبيـق النظـام نفسـه، 
مع الحفاظ علـى فعاليـة نظـام الجـزاءات، وذلـك بغيـة 
تخفيـف حـدة التأثـير الســـلبي للجــزاءات علــى بلــدان 

ثالثة�. 
ووافق الوفد المقدم لورقة العمل، في معـرض الإشـارة  - ٩٧
إلى التعليقات على الفقرة ٩، علـى صيغـة جديـدة تخفـف مـن 
اللهجة القطعية للصياغة مـن غـير أن تفـرض في الوقـت نفسـه 
التزاما على الأمانة العامة. وسيجري التأكيد عوضا عن ذلـك 
على تشجيع مجلس الأمن على أن يفيـــد مـن الآليـات القائمـة 
في الأمانة العامة. وأُعـرب عـن رأي بشـأن الفقـرة ١٠ مفـاده 
ـــواد، أي  أنـه لا ينبغـي النظـر في مسـألة موقعـها في مشـروع الم
فيما إذا كان ينبغي نقلها إلى الفرع ثانيا، إلا بعد الانتهاء مـن 
مناقشـة الفرعـــين. عــلاوة علــى ذلــك، ذُكــر أن الإشــارة إلى 
�سكان� أضيفت عن قصد اعترافا بحقيقة أن عموم الســكان 

للدولة المستهدفة هم الذين يتحملـون دومـا عـبء الجـزاءات. 
ـــتعداده للنظــر في  بيـد أن الوفـد المقـدم لورقـة العمـل أبـدى اس
صياغات مقترحة أخرى. كما أعـرب عـن اهتمامـه بالإشـارة 
إلى التعليق العام رقم ٨ (١٩٩٧)، وبإمكانية إضافة جملة عـن 
ضمـان الوصـول مـن غـير عراقيـل إلى المساعــــدة والإجــراءات 
الإنسانية. وفيما يتعلق بالفقرة ١١، أشار الوفـد المقـدم لورقـة 
العمل إلى التأييد الذي يحظى بـه الفحـوى الأساســي للفقــــرة 
ـــها ومــع  فــــي اللجنـة الخاصـة، ريثمـا يتـم الانتـهاء مـن صياغت
ـــافل أخــرى مــن أعمــال في الوقــت  مراعـاة مـا تضطلـع بـه مح

الراهن. 
النظر في ورقة العمل المقدمة من الاتحاد الروسي  جيم –
والمعنونـة �العنـاصر الأساسـية للأســس القانونيــة 
لعمليات الأمم المتحـدة لحفـظ السـلام في سـياق 

الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة� 
أثنـاء المناقشـــة العامــــة التــي جـرت في الجلســة ٢٣٢  - ٩٨
للجنـــة الخاصـــــة المعقــــودة فــــــي ١٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠ 
أشار وفد الاتحاد الروسـي، مقـدم المشـروع، إلى ورقـة العمـل 
المعنونة �العناصر الأساسية للأســس القانونيـة لعمليـات الأمـم 
المتحـدة لحفـظ السـلام في سـياق الفصـل السـادس مـــن ميثــاق 
الأمـم المتحـدة� الـتي قدمـــها الوفــد الروســي في دورة اللجنــة 
 .(١٧)(Corr.1 و A/AC.182/L.89/Add.2)الخاصـة لعــام ١٩٩٨
وأكـد الوفـد مقـدم المشـروع مـن جديـد أن الهـدف مـن ذلــك 
الاقـتراح هـو تحسـين عمليـات الأمـــم المتحــدة لحفــظ الســلام 
ـــــك العمليــــات. وذُكــــر أن  بتحديـــد الأســـاس القـــانوني لتل
التوصيــات ذات الصلــة الــتي ســيتم وضعــها في ذلــك اــــال 
سوف تراعي الخبرة الواسعة الـتي اكتسـبتها المنظمـة في ميـدان 
حفـظ السـلام. ونظـرا لطـابع الموضـوع المتعـدد الجوانـب فقـــد 
اُقـترح أن يتـم التركـــيز أولا علــى وضــع إطــار عمــل قــانوني 
لبعثات حفظ السلام التي يتم الاضطلاع ا بموافقة الـدول في 
سـياق الفصـل السـادس مـن الميثـــاق. وحــددت ورقــة العمــل 
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عنــاصر رئيســية في إطــــار العمـــل القـــانوني المعـــني كأســـاس 
للمناقشة شملت تحديدا واضحا لولاية عمليـات حفـظ السـلام 
بمـا في ذلـك تقـــديم المســاعدة الإنســانية ووضــع حــدود لحــق 
مراقبي حفظ السلام في الدفاع عن النفس مع تعزيز حمايتـهم؛ 
ـــة تقاســم المســؤولية بــين الأمــم المتحــدة والــدول  وتحليـل آلي
المساهمة بقوات عن الضرر الـذي ينجـم أثنـاء عمليـات حفـظ 
السـلام؛ وتحديـد مبـادئ أساسـية لحفـظ السـلام، بمـا في ذلـــك 
مبــادئ الحيــاد وعــــدم التحـــيز وعـــدم التدخـــل في الشـــؤون 
الداخليـة للـــدول الأطــراف في الــتراع. واقــترح الوفــد مقــدم 
المشـروع إنشـاء فريـق عـامل يتكـــون مــن خــبراء مــن اللجنــة 
ـــة بعمليــات  الخاصـة المعنيـة بالميثـاق ومـن اللجنـة الخاصـة المعني
حفظ السلام لإجراء مزيد من الدراسة المعقدة لمبادئ ومعايير 

عمل بعثات حفظ السلام. 
ـــول بــأن  وفي الوقـت الـذي أُعـرب فيـه عـن الـرأي يق - ٩٩
ورقـة العمـل اشـتملت علـى بعـض الأفكـار الأساســـية المفيــدة 
وأـا سـوف تفيـد في إعـداد إعـلان بشـأن الموضـوع أشـــارت 
بعـض الوفـود الأخـرى إلى أن عمـل اللجنـة في هـذا الموضـــوع 
يمثل تكرارا لعمل هيئات الأمم المتحـدة الأخـرى الـتي أنيطـت 
ا بصفة خاصة مهمة معالجة قضايـا حفـظ السـلام ولا سـيما 

اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام. 
١٠٠ -وفي الاجتمـاع الرابـع للفريـق العـامل، المعقــود في ١٢ 
نيسان/أبريل، قام الوفد مقدم المشروع بعـرض اقتراحـه الـذي 
تم تقديمه في المناقشة العامـة مـن جديـد، مشـيرا إلى الآراء الـتي 
تم الإعـراب عنـها مـن قبـل، والـذي يدعـو إلى النظـــر في عقــد 
اجتمـاع أو إنشـاء فريـق عـــامل مشــترك بــين اللجنــة الخاصــة 
المعنية بالميثاق واللجنة الخاصـة المعنيـة بعمليـات حفـظ السـلام 
لإجراء مناقشات بشـأن مشـروع الاقـتراح والمسـائل الأخـرى 
ذات الصلة بحفظ السـلام. وكـان مـن رأيـه أن قيـام مثـل هـذا 
ـــير  التعــاون سيســاهم في �التدويــن الميســر� للمبــادئ والمعاي
الحاليـة في هـذا اـال. وذكـر الوفـد مقـــدم المشــروع في هــذا 

الصدد أنه سيكون من المستصوب أن يطلب من الأمـين العـام 
إعداد دراسة عن الممارسـة المطبقـة حاليـا في عقـد اجتماعـات 
مشـتركة أو إنشـاء أفرقـة عاملـة مشـتركة أو أي هيئـات مماثلــة 
أخرى تابعة للجمعية العامة. وسوف تساعد السـوابق المتاحـة 
اللجنة الخاصة المعنية بالميثاق في اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. 
١٠١ -أكدت بعض الوفود أثناء المناقشة من جديـد المواقـف 
الــتي أعربــت عنــــها في الـــدورات الســـابقة للجنـــة الخاصـــة. 
وأشارت بصفة خاصة إلى أن الاقتراح قيد النظـر يتداخـل مـع 
عمل الهيئات الأخرى وخاصة اللجنة الخاصة المعنيـة بعمليـات 
ـــة الخاصــة المعنيــة بعمليــات  حفـظ السـلام. ولوحـظ أن اللجن
حفـظ السـلام الـتي عقـــدت دورة ناجحــة في الفــترة مــن ١١ 
شــباط/فــبراير إلى ١٠ آذار/مــارس عــام ٢٠٠٠ هــي المحفــــل 
الوحيد في منظومة الأمم المتحدة المخول لهـا إجـراء اسـتعراض 
مل مسألة عمليات حفظ السـلام مـن جميـع جوانبـها بمـا في 
ذلك الجوانب القانونيـة. وذكـرت بعـض الوفـود أـا لا تـرى 
جدوى أو ضرورة للنظر في الاقـتراح. كمـا أُعـرب عــن رأي 
ـــترح. وذهـــب رأي آخــــر  يقــول بعــدم جـدوى الإعـلان المق
إلــى أن الاقتــراح لا ينطوي على فائدة إضافية بسـبب طابعـه 

العام. 
١٠٢ -أشارت بعض الوفود إلى أن الطابع القانوني للاقـتراح 
يعطيه ميزة خاصة تبرر نظر اللجنة الخاصة المعنية بالميثاق فيـه. 
وذُكر أيضا أن التطورات الأخيرة في مجال القـانون الـدولي بمـا 
في ذلــك اعتمــاد نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــــة 
الدوليـة لعـام ١٩٩٨، والـذي يتضمـن أحكامـا تنطـــوي علــى 
بعض الآثار بالنسبة لعمليات حفظ السـلام تسـتدعي التركـيز 

على الجوانب القانونية لعمليات حفظ السلام. 
ـــتراح  ١٠٣ -وتم الإعــراب عــن رأي يشــك في جــدوى الاق
الإجرائي الداعي إلى عقد اجتماع مشترك. وذكر أن الممثلـين 
المشاركين في أعمال اللجنة الخاصـة المعنيـة بالميثـاق مشـغولون 
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ببرنـــامج حـــافل يتضمـــن اجتماعـــــات اللجنــــة التحضيريــــة 
للمحكمة الجنائية الدولية كما أن مـن المقـرر أن تعقـد اللجنـة 
الخاصـة المعنيـة بعمليـات حفـظ الســـلام اجتماعــا غــير رسمــي 
للنظر في أعمالهــا خـلال عـام ٢٠٠٠. وأكـدت بعـض الوفـود 
أن عقد اجتماع مشـترك بـين اللجنتـين يعتـبر أمـرا مرهقـا ولا 
حاجة إليه. وقيل إن على كل وفـد أن ينسـق جـهوده ويتخـذ 
مواقـف متماسـكة عنـد مشـاركته في أعمـال مختلـف اللجـــان. 
وذُكر كذلك أنـه لا معـنى للدعـوة إلى عقـد اجتمـاع مشـترك 
مـن هـذا القبيـل بـين اللجنتـين إذ أن هـــذا لا يســمح بــالتغلب 
على الاعتراضات الموضوعيـة علـى الاقـتراح. وأشـارت وفـود 
أخـرى أنـه قـد يكـــون مــن الســابق لأوانــه توجيــه طلــب إلى 
الأمين العام لإعداد دراسة عن السوابق المتصلة لعقد مثل هـذا 
الاجتمـاع دون التمـاس آراء اللجنـة الخاصـــة المعنيـة بعمليــات 
حفظ السلام أولا. وهي تعلم أن هـذه اللجنـة لم تثُـــر المسـألة 
ولم تطلـب مســاعدة اللجنــة الخاصــة المعنيــة بالميثــاق في هــذا 
الشأن. ولذا اقترح أن يقوم الوفد المقدم للاقتراح بإثـارة هـذه 
الموضــوع أمــام هــذه اللجنــة أيضــا. كمــا أعــرب عــــن رأي 
يشـكك فــي أهميـة الممارسـات الـتي تضطلـع ـا سـائر الأفرقــة 
العاملــة المشــتركة أو الهيئــات المماثلــة نظــرا للطــابع الخــــاص 
لأعمـــال اللجنـــة الخاصـــة المعنيـــة بعمليـــات حفـــظ الســـلام 

وولايتها. 
وقالت بعض الوفود إا لم تتخذ موقفـا محـددا بشـأن  -١٠٤
هـذه المسـألة لأن الجـانبين قدمـا حججـا وجيهـة. ولم تعـــترض 
هـذه الوفـود علـى استشـارة اللجنـــة الخاصــة المعنيــة بعمليــات 
حفــظ الســلام مــع التمــاس مســاعدة الأمانــة العامــة بصـــدد 
ـــه مــن الممكــن أن يستشــير  الممارسـات القائمـة. وأشـير إلى أن
ـــاق رئيــس اللجنــة الخاصــة  رئيـس اللجنـة الخاصـة المعنيـة بالميث
ــا  المعنيـة بعمليـات حفـظ السـلام. غـير أنـه أثـيرت شـكوك فيم
يتعلق باستمرار فترة رئاسـة لجنـة معينـة إلى مـا بعـد المـدة الـتي 
ـــدم  تســتغرقها دورة اللجنــة. واقــترح أيضــا إلى أن الوفــد المق

ـــة بمشــاركة ممثلــي  للاقـتراح دعـوة لعقـد مشـاورات غـير رسمي
اللجنتــين. وأشــير إلى أن ممثلــي اللجنتـــين السادســـة والثانيـــة 
يعقدون مشاورات غير رسمية بشأن المحيطـات وقـانون البحـار 
ـــة والخمســين للجمعيــة العامــة. وأيــدت  خـلال الـدورة الرابع
بعـض الوفـــود اقــتراح عقــد مشــاورات غــير رسميــة باعتبــاره 

اقتراحا عمليا. 
وأعربـت بعـــض الوفــود عــن تأييدهــا لاقــتراح عقــد  -١٠٥
اجتماع مشترك أو إنشاء فريق عامل مشترك علـى أن توضـح 
الأمانة العامة الشـروط الإداريـة لذلـك. ومـن شـأن عقـد هـذا 
الاجتمـاع أن يسـاعد علـى توضيـح بعـض جوانـب الموضـــوع 

ولا يعني بالضرورة أنه سيتم إعداد أداة جديدة. 
١٠٦ -وتعليقــا علــــى عمليـــات صنـــع القـــرار ذات الصلـــة 
ــي  بـالموضوع، أشـير إلى أن الجمعيـة العامـة ينبغـي أن تكـون ه
الجهة الوحيدة التي يحق لها منح الإذن بعقد اجتمـاع مشـترك. 
وفي هذا الصدد، رأت بعض الوفـود أن أي اجتمـاع مـن هـذا 
القبيل لن ينعقد بأي حال من الأحوال قبل عام ٢٠٠١ علـى 

أقرب تقدير. 
١٠٧ -وقال الوفد المقدم للاقتراح إنــه بفضـل الحصـول علـى 
توضيحــات مــن الأمانــة العامــة أولا إذ أن مــــن شـــأن هـــذه 
المعلومــات أن تســاعده علــــى إيجـــاد أفضـــل الســـبل لتنـــاول 
الموضـوع مـع اللجنـة الخاصـة المعنيـة بعمليـات حفـظ الســلام. 
وقال إن من غير الواضح، مثلا، الكيفيـة الـتي سـيعقد ـا هـذا 
الاجتمـاع أو الـتي سينشـأ ـا الفريـق العـامل، وهـــل ســيكون 
ذلـك عـن طريـق اتفـاق بـــين رئيســي اللجنتــين أو بقــرار مــن 
اللجنتـين أو مـن الجمعيــة العامــة. كمــا أعــرب الوفــد المقــدم 
للاقتراح عن شكه فيما إذا كان عقد المشـاورات غـير الرسميـة 
ـــة. وقــال الوفــد، ردا علــى  سـيضمن تمثيـل جميـع الوفـود المعني
سـؤال بشـأن نطـاق الطلـــب الموجــه إلى الأمانــة العامــة، بأنــه 
لا يرغب في الحصول علـى دراسـة مفصلـة عـن هـذه المسـألة. 
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ولكنـه يـود فقـط الحصـول علــى معلومــات عــن: (أ) ســوابق 
انعقاد اجتماعات مشتركة أو وجود أفرقة عاملـة مشـتركة أو 
هيئـات مماثلـة تعمـل في إطـار الجمعيـة العامـة خـلال الســنوات 
ــــــتي تم إعدادهـــــا إن وجـــــدت؛  الأخــــيرة؛ (ب) الوثــــائق ال

(ج) والإجراءات المتبعة لعقد هذه الاجتماعات. 
١٠٨ -وتسـاءلت بعـض الوفـود، في ضـوء التوضيـــح المقــدم، 
عما إذا كان يجـب أن ينبـني الطلـب الموجـه إلى الأمانـة العامـة 
علـى قـرار اللجنـــة الخاصــة المعنيــة بالميثــاق. وأشــارت بعــض 
الوفـود إلى أن بعضـــها طلــب معلومــات مــن الأمانــة العامــة، 
وأضـافت أنـه ينبغـي أن يكـــون واضحــا أن اللجنــة لم تطلــب 
هـذه المعلومـات وأنـه ينبغـــي تجنــب اســتخدام مــوارد الأمانــة 

العامة إذا لم يكن ذلك ضروريا. 
١٠٩ -وأعرب الوفد المقدم للاقـتراح عـن أملـه في أن تكـون 
الأمانة العامة في وضع يمكنـها مـن توفـير المعلومـات المطلوبـة. 
ولـذا، اقـترح تعليـق النظـــر في الاقــتراح. وبعــد إجــراء بعــض 
المناقشات، أجل الفريق العامل اختتام النظر في الاقـتراح لحـين 
ـــد  تلقـي رسـالة تبـين إمكانيـة توفـر المعلومـات الـتي طلبـها الوف
المقــدم للاقــتراح مــن الأمانــــة العامـــة قبـــل اختتـــام المناقشـــة 
الموضوعية التي يجريها الفريق العـامل. واقـترح أن يقـوم الوفـد 
المقدم للاقتراح بتزويد الوفود بنـص اقتراحـه الداعـي إلى عقـد 
اجتماع مشترك/أو إنشاء فريق عامل لعرضه على عواصمها. 
١١٠ -في الجلســـــة ٩ للفريـــــق العـــــامل المعقــــــودة في ١٤ 
نيسان/أبريل ٢٠٠٠، قدم سـكرتير اللجنـة شـفويا المعلومـات 
الـتي طلبـها الوفـــد مقــدم المشــروع. وأجــرت الأمانــة العامــة 
اتصالات مع موظفــي إدارة شـؤون الجمعيـة العامـة وخدمـات 
المؤتمـرات، بمـن فيـهم موظفـو أمانـة اللجنتـــين الثانيــة والثالثــة. 
وبقدر ما كان في إمكـام التحديـد، لم يكـن ثمـة سـابقة لأي 
دورة مشتركة للجنة أو الفريق العـامل المشـترك خـلال الفـترة 
قيـد الاسـتعراض. غـير أنـه لوحـــظ وجــود إحاطــات إعلاميــة 

ــون  مشـتركة للجنتـين الثانيـة والثالثـة. وفيمـا يتعلـق بـالبند المعن
�تدابـير أخـرى لإعـادة تشـكيل الأمـم المتحـــدة وتنشــيطها في 
الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلـة مـا�(١٨)، 
التقى مكتبا اللجنتين ولكن بشكل غير رسمي تماما ولم يصـدر 
عـن هـذا الاجتمـاع أي وثـائق. وعقـدت بـين الحـــين والآخــر 
ـــل اجتمــاع مكــاتب  اجتماعـات مشـتركة لهيئـات أخـرى (مث
اللجنتين التحضيريتين للدورتـين الاسـتثنائيتين للجمعيـة العامـة 
الذي سيعقد في حزيران/يونيه ٢٠٠٠)، واتسمت أيضـا بأـا 
غير رسمية تماما. وفي ضـوء المعلومـات السـابقة وفي غيـاب أي 
أحكام في النظام الداخلي للجمعية العامة لإنشـاء فريـق عـامل 
ـــتي  مشــترك، لا توجــد أي ممارســة راســخة في الإجــراءات ال

يجب اتباعها في هذا الصدد. 
١١١ -وشــكر الوفــد مقــدم المشــروع الأمانــة العامــة علـــى 
المعلومـات وأشـــار إلى أن هــذه الســوابق قائمــة في ممارســات 
الأمـم المتحـدة؛ وعلـى سـبيل المثـال، كـان هنـاك فريـــق عــامل 
ـــابعتين للجمعيــة العامــة  مشـترك للجنتـين الثالثـة والسادسـة الت
معــني بــإعداد مشــروع اتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــــرب 
والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية(١٩)، وأشــار الوفــد مقــــدم 
المشـروع إلى أن المعلومـات المقدمـة ستسـاعده في تحديـد ســـير 

العمل القادم. 
 

النظـر في ورقـــتي العمــل المقدمتــين مــن كوبــا في  دال -
دورتي عــام ١٩٩٧ و ١٩٩٨ للجنــــة الخاصـــة 
وعنواما �تعزيز دور المنظمة وزيادة فعاليتها�   

١١٢ -أثناء المناقشة العامـة المعقـودة في الجلسـة ٢٣٢ للجنـة 
الخاصـة، في ١٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، أشـار وفـــد كوبــا إلى 
الاقتراحــات المقدمــــة في عـــام ١٩٩٢ والـــواردة في التقـــارير 
السابقة للجنة الخاصة(٢٠). وذكـر في هـذا الصـدد أن الأسـاس 
ـــة  الـذي قـامت عليـه هـذه الاقتراحـات هـو أن تحقيـق ديمقراطي
ـــم بصــورة  المنظمـة، ويشـمل ذلـك مجلـس الأمـن، ينبغـي أن يت
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متوازنـة. وفي هـذا السـياق، رأى وفـد كوبـا أن لورقـة العمـــل 
(٢١) قيمة خاصـة بمـا أـا 

(A/AC.182/L.93/Add.1) التي قدمها
تعالج اختصاص مجلس الأمن والجمعية العامـة في صـون السـلم 
والأمـن الدوليـــين في الوقــت الــذي همَّــش فيــه مجلــس الأمــن 
بصورة متزايدة الجمعية العامة. ورأى الوفـد المقـدم للورقـة أن 
الاقـتراح يسـعى، علـى أسـاس أحكـام الميثـاق، أن يضـع حـــدا 
لاختلال التوازن وأعرب عن الأمل أا ستشكل إسهاما هامــا 

في مناقشة الموضوع. 
١١٣ -وأشــار الوفــد المقــدم للورقــة، في الجلســة ٤ للفريـــق 
العامل، المعقودة في ١٢ نيسـان/ أبريـل ٢٠٠٠، إلى أنـه علـى 
الرغـم مـــن أن الجمعيــة العامــة شــكلت أفرقــة عاملــة أخــرى 
لمعالجة موضوع إصلاح الأمم المتحدة، كـانت النتـائج الـتي تم 
التوصـل إليـها متواضعـة للغايـة في بعـض الحـــالات وأصبحــت 
جـزءا مـن ذكريـات المؤسسـة أو تناسـاها الجميـع في الحـــالات 
الأخـرى، بينمـا وصلـــت المفاوضــات حــول جوانــب أخــرى 
للإصـلاح إلى طريـق مسـدود. وفي هـــذا الصــدد، رأى الوفــد 
المقدم للورقة أن المناقشات في اللجنة الخاصة يمكن أن تشـكل 

مساهمة هامة في المفاوضات الجارية في الهيئات الأخرى. 
١١٤ -وعلـى الرغـم مـن أن الوفـد المقـدم للورقـة يسـلم بـــأن 
بعـض جوانـب الإصـلاح الـواردة في اقتراحاتـه الأصليـة حــول 
طرائق عمل مجلس الأمن قد تجاوزا المفاوضات المضطلـع ـا 
في الفريق العامل المفتوح بـاب العضويـة المعـني بمسـألة التمثيـل 
العادل في عضوية مجلس الأمن وزيادة عـدد أعضائـه والمسـائل 
الأخرى المتصلة بمجلـس الأمـن، وأن بعـض هـذه الاقتراحـات 
قد أدرجت في ممارسات الـس، إلا أن هنـاك بعـض العنـاصر 

التي ما زالت تستحق الدراسة. 
ــــد المقـــدم للورقـــة، في الجلســـة ٥ للفريـــق  ١١٥ -دعــا الوف
ـــود إلى  العــامل، المعقــودة في ١٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠، الوف

ــــه  التفكــير في الموضوعــين التــاليين وأعــرب عــن الأمــل في أن
ستعطى الأولوية للنظر فيهما: 

ضـرورة تحديـد الطـرق والسـبل الكفيلـة بـــأن  (أ)
تتمكن الجمعية العامة بصورة دورية بتقييم عمل مجلس الأمـن 
بصـورة عمليـة، بمـا في ذلـك عمـل الأعضـاء الدائمـــين، بغــض 
ـــس إلى الجمعيــة  النظـر عـن التقريـر السـنوي الـذي يقدمـه ال

العامة؛ 
ضــرورة التشــجيع علــى مناقشــــة موضـــوع  (ب)
التـوازن بـين وظـائف الهيئـات الرئيسـية للأمـم المتحـــدة، وفقــا 

للميثاق، والنظر في المنتدى الملائم لإجراء ذلك. 
١١٦ -أعربت بعض الوفود عن تأييدها لاقتراح الوفد المقدم 
للورقة للنظر في التغيير الأخـير في التـوازن الحسـاس بـين مـهام 
الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن علـــى حســاب الطــرف الأول. 
وذكر أيضا أن للجمعيــة العامـة دورا في صـون السـلم والأمـن 
الدوليـين، فـهذه ليسـت مهمـة مقصـورة علـــى مجلــس الأمــن. 
وأثــيرت أيضــــا نقطـــة مفادهـــا أن محكمـــة العـــدل الدوليـــة، 
ـــة.  لا مجلـس الأمـن، هـي الـتي لديـها دور في التراعـات القانوني
وفي هذا الصدد تم توجيه النظـر إلى المـادة ٣٦، الفقـرة ٣ مـن 
ـــات والقــرارات الصــادرة مــن  الميثـاق. كمـا أشـير إلى الإعلان
الجمعية العامة بشأن بعثـات تقصـي الحقـائق باعتبارهـا وسـيلة 
فعالة للوقوف على الحقائق اردة والتي بدورها ستعين حتمـا 

في الوصول للتسوية السلمية للتراع المشار إليه. 
١١٧ -ورأى بعض الوفود أن عملية المفاوضات الديناميــة في 
ـــة المعــني بمســألة التمثيــل  الفريـق العـامل المفتـوح بـاب العضوي
العادل في عضوية مجلس الأمن وزيادة عـدد أعضائـه والمسـائل 
الأخرى المتصلة بمجلس الأمن قد تنـاولت النقـاط الـتي أثارهـا 
الوفـد المقـدم للورقـة وأن الفريـق العـــامل هــو المنتــدى الملائــم 
لإجراء مثل هذه المناقشات. وفيمـا يتعلـق بالنقطـة الأولى الـتي 
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أثارها الوفد المقدم للورقة تم الإشـارة إلى أنـه يمكـن أن يكـون 
هناك حاجز يعترض عملية تقييم الجمعية العامة لس الأمن. 
وأشار الوفد المقدم للورقة إلى أنه علـى الرغـم مـن أن  -١١٨
الفريق العامل المفتوح بـاب العضويـة المشـار إليـه أعـلاه يمكـن 
أن ينظـر في بعـــض جوانــب اقتراحاتــه إلا أنــه يفضــل إجــراء 

مناقشة موضوعية في الجمعية العامة. 
 

النظـر في الاقـتراح المنقـح المقـدم مـن الجماهيريـــة  هاء -
العربيـة الليبيـة ـدف تعزيـز دور الأمـم المتحـــدة 

وصون السلم والأمن الدوليين   
١١٩ -أشـار وفـد الجماهيريـــة العربيــة الليبيــة، في الجلســة ٥ 
للفريــق العــامل، المعقــودة في ١٢ نيســــان/أبريـــل ١٩٩٩ إلى 
(٢٢) وأعـرب عــن الأمــل في 

(A/AC.182/L.99) اقتراحـه المنقـح
أن اللجنة الخاصة ستبدأ النظر فيه في الوقت المناسب. 

 
النظر في ورقة العمل المقدمة من الاتحاد الروسي  واو -

وبيلاروس   
١٢٠ -أثنـــــاء المناقشــــة العامــــة التي أجرــا اللجنـة الخاصـة، 
في جلســـتها ٢٣٢ المعقـــودة في ١٠ نيســــان/أبريــــل ٢٠٠٠، 
وردت الإشـارة إلى مقـترح الاتحـاد الروسـي وبيــلاروس الــذي 
قــــــــــدم في الــــــــــدورة الســــــــــــابقة للجنـــــــــــة الخاصـــــــــــة 
ــــب رأي  (A/AC.182/L.104/Rev.1)(٢٣) ، والــذي يوصــي بطل
استشـاري مـن محكمـة العـدل الدوليـة بشـــأن النتــائج القانونيــة 
المترتبـة علـى لجـوء الـــدول إلى اســتخدام القــوة، إمــا دون إذن 
مسبق من مجلـس الأمـن أو خـارج سـياق الدفـاع عـن النفـس. 
وقد أعاد الاتحاد الروسي، بوصفه أحد مقدمي المقترح، تـأكيد 
وجهـة نظـره بأنـه لا يحـق لأيـة دولـة أو مجموعـة مـن الــدول أن 
تتجاوز الأمم المتحدة عند اللجوء إلى استخدام القوة وأنه يجوز 
تطبيق تدابير الإنفاذ في نطـاق بـارامترات ميثـاق الأمـم المتحـدة 
فقط وبإذن من مجلس الأمن. ولاحظ الاتحاد الروسي أن ورقـة 

العمـل قـد قدمـت دفاعـا عـن الأحكـام الأساسـية للميثــاق وأن 
اللجنـة الخاصـة تمثـل إذن المنتـدى المناســـب لمناقشــتها. ووردت 
الإشارة أيضا إلى وثيقة أخرى أعدهـا الاتحـاد الروسـي معنونـة 
�مفهوم العالم في القرن الحادي والعشرين�(٢٤)، يقـترح فيـها 

مفهوما جديدا للسلام. 
١٢١ -وذُكر في اللجنة الخاصة أن المقترح قيد النظر يعكـس 
جوانب كثيرة مهمة تتعلق بتشـغيل وفعاليـة ومشـروعية الأمـم 
ــــدولي.  المتحــدة في وقــت بــالغ التعقيــد بالنســبة للمجتمــع ال
ووردت الإشـارة بصفـة خاصـة إلى المبـادئ الـواردة في إعــلان 
فــيراكروز، المــؤرخ ١٩ آذار/ مــــارس ١٩٩٩ والـــذي يبـــين 
ـــيا في الآراء بــين بعــض الــدول الأعضــاء بشــأن  توافقـا أساس
الحاجــة إلى تعزيــز الأمــم المتحــــدة، مـــع الاحـــترام الواجـــب 
للأهداف والمبادئ الواردة في الميثاق، كوسيلة لتعزيـز الحفـاظ 
على السلم والأمن الدوليين. وأعرب عن رأي آخر مفـاده أن 
أي عمـل عسـكري ضـد دولـة ذات سـيادة، باسـتثناء ممارســـة 
الدفــاع عــن النفــــس بموجـــب المـــادة ٥١، يشـــكل انتـــهاكا 

للميثاق. 
١٢٢ -وبعـد ذلـــك نوقشــت ورقــة العمــل في إطــار الفريــق 
العـامل، في جلسـته الخامسـة، المعقـــودة في ١٢ نيســان/أبريــل 
٢٠٠٠. وأشــار الاتحــاد الروســــي، عنـــد اســـتهلال مناقشـــة 
المقـترح، إلى ضـرورة تـأكيد ثبـات مبـدأ عـدم اسـتخدام القــوة 
والمبادئ الأخرى ذات الصلـة. وفي الوقـت نفسـه، لوحـظ أن 
مبدأ عدم التدخـل يتطـور نحـو مزيـد مـن الشـفافية وأنـه يمكـن 
اللجـــوء في بعــــض الحــــالات إلى تدابــــير الإنفــــاذ لمواجهــــة 
الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. وفي ذلك الصـدد ورد 
ذكر أمثلة هايتي والصومال وتيمور الشرقية. بيد أنـه تم إعـادة 
التأكيد أيضا على أن لس الأمن وحده، بموجب الميثاق، أن 
يتصـرف نيابـة عـن اتمـع الـدولي وأن التشـكيك في ضـــرورة 
حـل الصراعـات بالوسـائل السـلمية علـى أسـاس المسـاواة بــين 
الدول يرقى إلى التشكيك في القـانون الـدولي نفسـه. ووردت 
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الإشــارة مــرة أخــرى إلى المفــهوم الجديــد للســــلم في القـــرن 
الحــادي والعشــرين المشــار إليــه آنفــا والــذي أعــده الاتحــــاد 
الروسي لكي تنظر فيه جمعية الألفية للأمم المتحـدة. ويتضمـن 
المفـهوم الجديـد جانبـا رئيسـيا وهـو مسـألة اسـتخدام القــوة في 
العلاقــات الدوليــة. وقــد رأي مقــدم الاقــتراح أن مــن المـــهم 
التحقق من أن يصبح نظام الأمـن الـدولي الـذي أنشـأته الأمـم 
المتحدة حائلا فعالا دون نشوب الصراعـات المسـلحة. وـذه 
الصفة قُدمت ورقة العمـل بقصـد الإعـداد التدريجـي للمبـادئ 
القانونية ذات الصلة بعـدم اسـتخدام القـوة. ووضعـت توصيـة 
تفيد بأن تواصل اللجنة الخاصة النظـر في الموضـوع في دورـا 
لعام ٢٠٠١ آخذة في الحسـبان حصيلـة جمعيـة الألفيـة وذلـك 
بغية إعداد توصيات بشأن المقترح تقـدم إلى الـدورة السادسـة 

والخمسين للجمعية العامة في عام ٢٠٠١. 
وأعـرب وفـد بيـلاروس، بوصفـه أيضـا أحـد مقدمـــي  -١٢٣
المقترح، عن رأيه بأن النظام الذي أنشأه الميثـاق لا يـزال يمثـل 
حجـر الزاويـة للحفـاظ علـى السـلم والأمـن الدوليـين. وســـرد 
ــــام منطـــوق المقـــترح ورأى أن المقـــترح  الوفــد كذلــك أحك
لا ينتهك، في رأيه، اختصاصات مجلس الأمـن. ولاحـظ أيضـا 
أن تفسـير محكمـة العـدل الدوليــة للفصــل الســابع قــد يكــون 
ـــق  أساسـا تتخـذه اللجنـة الخاصـة لإعـداد نصـوص أخـرى تتعل

بحفظ السلم والأمن الدوليين. 
١٢٤ -وأثنـاء المناقشـة الـتي أعقبـت ذلـك، جـرى التعبـير عــن 
وجهة النظر التي ترى أن انتهاكات الميثاق المشـار إليـها ترقـى 
ــــأييد  إلى مرتبــة العــدوان وإرهــاب الدولــة. ولذلــك جــرى ت
المقترح تعزيزا لمكانة المنظمة وإعادة لتأكيد المبـادئ الـتي يقـوم 
عليـها الميثـاق. ولقـي إجـراء اسـتعراض متـأن للمقـترح التــأييد 
أيضـا، يعقبـه تقـديم المقـترح إلى الجمعيـة العامــة للنظــر فيــه في 

دورا الخامسة والخمسين. 

١٢٥ -وشكرت وفود أخرى الوفديـن اللذيـن قدمـا المقـترح 
علــى المقــترح وعلــى المعلومــات، وأعــادت تــأكيد مواقفــــها 
حسـبما تبلـورت أثنـاء الـدورة السـابقة للجنـة الخاصـة، وكمــا 
هو مبين في تقريرها. ووردت الإشارة أيضا إلى تعليق الاتحـاد 
ـــه لا ينبغــي  الروسـي بـأن جمعيـة الألفيـة سـتنظر في المسـألة وأن
للجنة الخاصة، في ضوء ذلك الرأي، إجراء مزيد من النظـر في 
المقترح. وأعرب عن اقتراح مفاده أنه ينبغي مواصلة النظـر في 

الموضوع في دورا الجديدة. 
  

الفصل الرابع 
 تسوية المنازعات بالوسائل السلمية 

النظر في الاقتراح المنقـح المقـدم مـن سـيراليون والمعنـون 
 �إنشاء دائرة لمنع نشوب المنازعات وتسويتها مبكرا� 

في أثنـاء المناقشـة العامـــة التــي أجرا اللجنـة الخاصـة  -١٢٦
ــــي ١٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠،  في جلسـتها ٢٣٢ المعقـودة فـ
أشـار بعـــض الوفــود إلى العمــل الــذي اضطلعــت بــه اللجنــة 
الخاصـة بشـأن الاقـتراح المقـدم مـن سـيراليون(٢٥)، وخصوصـــا 
ورقة العمل غير الرسمية التي قدمتـها المملكـة المتحـدة لبريطانيـا 
العظمـــــى وأيرلنـــــدا الشـــــمالية في دورة عـــــــام ١٩٩٩(٢٦)، 
ولاحظــت أن الاقــــتراح، بتركـــيزه علـــى الآليـــات القائمـــة، 
يستحق مزيدا من الدراسة. وأعرب هؤلاء الوفـود عـن الأمـل 
في أن تحقــق اللجنــة الخاصــــة خـــلال دورـــا الحاليـــة نتـــائج 

ملموسة على أساس ذلك الاقتراح. 
ـــق العــامل في  ١٢٧ -وفي الجلسـة السادسـة الـتي عقدهـا الفري
١٣ نيسان/أبريل، قدم وفـدا المملكـة المتحـدة وسـيراليون معـا 

ورقة غير رسمية منقحة، تنص على ما يلي: 
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�إن الجمعية العامة، 
�إذ تشــير إلى المــادة ٣٣ مــن ميثــاق الأمـــم 
المتحدة، وتؤكد على التزام الـدول الأعضـاء بالسـعي 
إلى إيجاد حل لمنازعاا بوسائل سلمية من اختيارها، 
ــــع التقديـــر الأعمـــال الـــتي  �وإذ تلاحــظ م
اضطلـع ـا وفـــد ســيراليون أثنــاء الــدورات الأخــيرة 
للجنـة الخاصـة المعنيـة بميثـاق الأمـــم المتحــدة وبتعزيــز 
دور المنظمـة مـن أجـل تشـجيع الـدول علـى الاهتمــام 
بضــرورة تســوية المنازعــات بــين الــــدول بالوســـائل 
ــــة مبكـــرة قبـــل أن تعـــرض علـــى  الســلمية في مرحل

الأرجح صون السلم والأمن الدوليين للخطر، 
�وإذ تؤكد الحاجة إلى التشجيع على تسوية 

المنازعات بالوسائل السلمية،  
�وإذ تشير إلى الطرائق والإجراءات المختلفة 
لمنـع نشـوب التراعـات وتسـويتها بالوســـائل الســلمية 
المتاحــة للــدول، بمــا فيــها بعثــات تقصــــي الحقـــائق، 
وبعثـــات النوايـــا الحســـــنة، والمبعوثــــون الخــــاصون، 
ـــــــطاء  والمراقبـــــون ، والمســـــاعي الحميـــــدة ، والوس

والموفقون،  
�وإذ تشــــير أيضــــا إلى قراراــــا الســـــابقة، 
وبخاصـة القـرار ٢٣٢٩ (د-٢٢) المـؤرخ ١٨ كــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٦٧ الـذي طلبــت فيــه إلى الأمــين 
العـام أن يفتـح ســـجلا بالخــبراء الذيــن يمكــن للــدول 
الأطــراف في أي نــزاع الاســتفادة مــن خدمــــام في 
تقصـي الحقـائق المتصلـة بالـــتراع، والقــرار ٤١٥/٤٤ 
المـــؤرخ ٤ كـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٩ الــــذي 
يتضمـن مرفقـه مشـروع وثيقـة حـول الاسـتعانة يئـــة 
للمساعي الحميدة، أو الوساطة أو التوفيق مـن داخـل 
الأمـم المتحـدة، والقـرار ٥٠/٥٠ المـؤرخ ١١ كــانون 

ـــه قواعــد  الأول/ديسـمبر ١٩٩٥ الـذي يتضمـن مرفق
ـــتي  الأمـم المتحـدة النموذجيـة للتوفيـق في المنازعـات ال

تنشأ بين الدول، 
�وإذ تلاحظ مع الارتيـاح أن الأمـين العـام، 
ــؤرخ  عمـلا بتوصيتـها الـواردة في القـرار ١٢٠/٤٧ الم
١٨ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٢، وضـــع قائمــــة 
ـــــه  بأسمـــاء الخـــبراء البـــارزين والمؤهلـــين الذيـــن يمكن
الاسـتفادة مـــن خدمــام في بعثــات تقصــي الحقــائق 
وغيرها من البعثـات، وأنـه تم مؤخـرا اسـتكمال تلـك 

القائمة، 
ـــاهدات معينــة  �وإذ تشـير كذلـك إلى أن مع
متعددة الأطراف مودعة لدى الأمين العام تنص علــى 
وضـع قوائـم بأسمـاء الموفقـين والمحكمـين الذيـــن يمكــن 
للـدول الاسـتفادة مـن خدمـام في تسـوية المنازعــات 

التي تنشأ بينها، 
ـــة الــدور الــذي  �وإذ تؤكـد مـن جديـد أهمي
ــــة  تقــوم بــه محكمــة العــدل الدوليــة والمحكمــة الدولي

لقانون البحار في تسوية المنازعات بين الدول،  
تؤكــد مــــن جديـــد واجـــب جميـــع  - ١�
الدول أن تجد وسائل سلمية لتسوية أي نـزاع تكـون 
طرفا فيه قبل أن يعـرض هـذا الـتراع، علـى الأرجـح، 

صون السلم والأمن الدوليين للخطر؛ 
تشجع الدول الأطراف في أي نزاع  - ٢�

على السعي لتسويته في أبكر وقت ممكن؛ 
تلاحظ اموعة الكبـيرة مـن طرائـق  - ٣�
وإجراءات منع نشوب المنازعات وتسويتها بالوسائل 
السـلمية المتاحـة حاليـا للـدول، سـواء داخـل منظومـــة 

الأمم المتحدة أو خارجها؛ 
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ــــي  تحيـط علمـا بالورقـــة المفيـــدة التـ - ٤�
أعدتـها الأمانة العامـــة المعنونــة �الآليـات الـتي أنشـأا 
ــــة في إطـــار منـــع نشـــوب المنازعـــات  الجمعيــة العام

وتسويتها� (*A/AC.182/2000/INF/2)؛ 
تحـث الـدول الأطـراف في أي نـــزاع  - ٥�
علـى اسـتخدام طرائـق وإجـراءات تســـوية المنازعــات 

بأكثر السبل فعالية؛ 
تشجع الدول على ترشيح أشخاص  - ٦�
ـــين في تقــديم خدمــات  ذوي مؤهـلات مناسـبة وراغب
تقصي حقائق لإدراج أسمائهم في السجل الذي فتحه 
الأمين العام عملا بالفقرة ٤ من قـرار الجمعيـة العامـة 

٢٣٢٩ (د-٢٢)؛ 
تشــجع أيضــا الــدول المؤهلــة علـــى  - ٧�
ــــبة لإدراج  ترشـــيح أشـــخاص ذوي مؤهـــلات مناس
أسمائهم في قوائم الموفقين والمحكمين المنصـوص عليـها 
في معاهدات معينة مودعة لدى الأمين العام، بما فيـها 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بـين الـدول والمنظمـات 
ــــة واتفاقيـــة الأمـــم  الدوليــة أو بــين المنظمــات الدولي

المتحدة لقانون البحار؛ 
ــام  تذكِّـر الـدول الأعضـاء بـالدور اله - ٨�
الذي تقوم به محكمة العدل الدولية والمحكمـة الدوليـة 
لقـــانون البحـــــار في تســــوية المنازعــــات بالوســــائل 

السلمية؛ 
تطلب إلى الأمين العـام أن يتخـذ مـا  - ٩�
يراه ضروريا من الخطوات، من حين لآخر، لتشـجيع 
الدول على تسـمية أشـخاص ذوي مؤهـلات مناسـبة 
لإدراج أسمائهم في القوائم المختلفة المشار إليها أعـلاه 

التي تقع على عاتقه مسؤولية المحافظة عليها�. 

١٢٨ -وذكر وفد المملكـة المتحـدة في معـرض تقديمـه لورقـة 
العمل أن الوفدين المقدمين لورقة العمـل المنقحـة حـاولا لـدى 
تنقيحــهما لورقــة العمــل غــير الرسميــة المقدمــة في دورة عـــام 
١٩٩٩ أن يوضحا نطاق وأهداف مشروع القرار فضـلا عـن 
ـــة، بمــا  إدراج إشـارات إضافيـة إلى الآليـات القائمـة ذات الصل
فيـها الآليـات المنشـأة بموجـب المعـاهدات المتعـددة الأطـــراف. 
وقـد أخـذ مقدمـا الورقـــة في حســباما عنــد ذلــك، في جملــة 
أمور، الورقة التي قدمتها الأمانة العامة المعنونـة �الآليـات الـتي 
ــــة في إطـــار منـــع نشـــوب المنازعـــات  أنشــأا الجمعيــة العام
وتسـويتها� والـتي أعدـا اسـتجابة للطلـــب الــوارد في الفقــرة 
ــــابقة(٢٧)،  ١٠٨ مــن تقريــر اللجنــة الخاصــة عــن دورــا الس
والمعممــــة في الجلســــــة الخامســـــة للفريـــــق العـــــامل في ١٢ 
نيسان/أبريل. وأشـار الوفـد المشـارك في تقـديم الورقـة المنقحـة 
إلى أنـه بصـرف النظـر عـن بعـض التغيـيرات المتعلقـة بأســـلوب 
التعبـير، ظلـت الفقـــرة الأولى مــن الديباجــة علــى حالهــا دون 
تغيير يذكر. ولم يطرأ أي تغيـير أيضـا علـى الفقـرة الثانيـة مـن 
الديباجة فيما عدا بعـض التعديـلات الطفيفـة المـراد ـا كفالـة 
اتساق النص مـع لغـة المـادة ٣٣ مـــن ميثـاق الأمـــم المتحـدة. 
وأشير فـي هذا السياق إلى الاستعاضة عن عبارة �قبـل ما قـد 
تسببه من ديد� بعبارة �قبـل أن تعـرض علـى الأرجـح، … 
للخطر�. وظلت الفقرة الثالثة مـن الديباجـة علـى حالهـا دون 
تغيـير. أمـا الفقـــرة الرابعــة مــن الديباجــة فــهي فقــرة جديــدة 
وتتضمن قائمة توضيحية بالطرائق والإجـراءات. وأشـير أيضـا 
ـــت لأن  إلى أن الفقـرة الرابعـة السـابقة مـن الديباجـة  قـد حذف
ـــرار ٢٦٨ دال (د-٣) لم يســتخدم  الفريـق المنشـأ بموجـب الق
أبـدا، كمـا حذفـت بالتـالي الفقـرة ٤ مـن منطـوق الورقـة غــير 
الرسمية السابقة. والفقرة الخامسة من الديباجة تجمـع الفقرتـين 
الخامسة والسادسة السابقتين من الديباجة معا وتشـتمل أيضـا 
على إشارة للقرارت الأخرى ذات الصلة. وأشير إلى ضـرورة 
النظــر في إمكانيــة إضافــة قــرارات أخــرى مــن قبيــل القــــرار 
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٥٩/٤٦ الذي يتضمن مرفقه الإعلان المتعلق بتقصـي الحقـائق 
الذي تضطلع به الأمم المتحدة في ميدان صون السـلم والأمـن 
ـــرة جديــدة  الدوليـين. والفقـرة السادسـة مـن الديباجـة هـي فق
وتأخذ في الحسبان الورقة التي أعدـا الأمانـة العامـة. كمـا أن 
الفقـرة السـابعة مـن الديباجـة فقـرة جديـدة تركـز علـى النظــم 
المنشـأة بموجـب المعـاهدات المتعـددة الأطـــراف المودعــة لــدى 
الأمين العام. وذُكر أنه يتعين قراءة هـذه الفقـرة بـالاقتران مـع 
ـــدا حيــث  الفقـرة ٧ مـن المنطـوق الـتي تتضمـن لغـة أكـثر تحدي
خصـت بـالذكر معـاهدتين متصلتـــين مباشــرة بــالموضوع مــن 
المعـاهدات المتعـددة الأطـراف. والفقـرة الثامنـــة مــن الديباجــة 
فقـرة جديـدة أيضـا وتقـر بأهميـة تســوية المنازعــات بالوســائل 

القضائية. 
١٢٩ -ومـن ثــم تطــرق وفـــد المملكـة المتحـدة إلــى فقـــرات 
المنطــوق، فأشــــار إلى أن الفقرتـــين ١ و ٢ كانتـــا الفقـــرة ١ 
السابقة وأنه تم إدخال بعض التغييرات الطفيفة على الفقـرة ١ 
لكفالـة اتسـاقها مـع أحكـام الميثـاق. وظلـت الفقـرة ٣، وهـــي 
الفقرة ٢ سابقا، على حالها دون تغيير يذكر فيما عـدا إضافـة 
مفهوم منع نشـوب المنازعـات. والفقـرة ٤ هـي فقـرة جديـدة 
وتأخذ في الحسبان الورقـة الـتي أعدـا الأمانـة العامـة. ويشـار 
في هذا السياق إلى طلب مفـاده إصـدار الورقـة كوثيقـة رسميـة 
مـن وثـائق الأمـم المتحـدة. وظلـت الفقـرة ٥، وهـي الفقــرة ٣ 
أصلا، على حالهـا دون تغيـير. وتعتـبر الفقـرة ٦ صيغـة معدلـة 
ـــرة  عــن الفقرتــين ٥ و ٦ الســابقتين. أمــا الفقــرة ٧ فــهي فق
ــــة  فيينـــا لقـــانون  جديــدة وتتضمــن إشــارة محــددة إلى اتفاقي
ـــار أن  المعـاهدات واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار باعتب
هذيـــــن الصكــين وضعـــــا قوائـــم بـــالموفقين والمحكمـــين(٢٨). 
والفقـرة ٨ فقـرة جديـدة أيضـا ومرتبطـــة بــالفقرة الثامنــة مــن 
الديباجة. وتعتبر الفقرة ٩ صيغة منقحة عن الفقرة ٦ السـابقة 
يـراد منـها أن تطبـق علـــى جميــع الصكــوك الــتي تضــع قوائــم 
بالخبراء المشار إليها في مشـروع القـرار. وفي الختـام، أشـير إلى 

استعداد مقدمي الورقـة المنقحـة للاسـتماع إلى أيـة مقترحـات 
وترحيبـهما بأيـة تعليقـات تبديـها الوفـود. وأبلـغ الوفـد الآخــر 
المشـارك في تقـديم الورقـة المنقحـة، وهووفـــد ســيراليون، أبلــغ 
الاجتمـاع أنـه علـى اسـتعداد لإجـــراء مشــاورات غــير رسميــة 

بشأن الاقتراح. 
١٣٠ -وأُعـرب عـن تـأييد عـام للورقـة غـير الرسميـة المنقحــة، 
وأشير إلى أا تمثل أساسا جيـدا للعمـل في المسـتقبل. وأُعـرب 
عـن رأي مفـاده أن الورقـة تتضمـن تحسـينات إيجابيـة، وتؤكــد 
النهج الجديد الذي يشدد على الآليـات القائمـة بشـأن تسـوية 
المنازعــات بالوســائل الســلمية. وأُشــير إلى أن التــأييد الــــذي 
ــا   حظـي بـه النـص المقـترح يوضـح مـدى الأهليـة الـتي تنفـرد
ـــتي يعلــق الميثــاق أهميــة  اللجنـة الخاصـة في النظـر في المسـائل ال
رئيســية عليــها مثــل تســوية المنازعــات بالوســــائل الســـلمية. 
وأُوصي ببذل ما يستطاع من جهد لاختتام النظر في الاقتراح 
خـلال الـــدورة الحاليــة للجنــة الخاصــة، كمــا رُحــب بإتاحــة 
الفرصة لمناقشة النـص في مشـاورات غـير رسميـة. كمـا أُعـرب 
ـــة الــتي أعدــا الأمانــة العامــة وعــن تــأييد  عـن التقديـر للورق

إصدارها كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة(٢٩). 
١٣١ -وفيما رحبت بعض الوفود بالاتجاه الذي يشجع على 
استخدام الآليات القائمـة، فقـد حـذرت مـن مغبـة اتبـاع ـج 
جزئـي في معالجـة موضـوع يتطلـب تحليـلا شـاملا تحققـت فيــه 
بـالفعل إنجـازات هامـة. وأُشـير إلى أن مبـدأ تسـوية المنازعـــات 
بالوسـائل الســلمية المرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالمبــادئ الأخــرى 
للقانون الدولي ينبغي ألا يـدرس بمعـزل عـن غـيره كمـا ينبغـي 
لأي مشـروع قـــرار أن يعكــس جميــع المبــادئ بكــل وضــوح 
وعلى نحو شامل. ولوحظ في هـذا السـياق أن الجمعيـة العامـة 
قـد اعتمـــدت عــددا مــن القــرارات والإعلانــات الهامــة الــتي 
أكدت من جديد أهمية القضايا قيــد البحـث وعالجتـها معالجـة 
شاملـــة. وفــــي جملــــــة تلــــك الصكـــــوك القــرارات ٢٦٢٧ 
ــــلان  (د-٢٥)، و ٢٧٣٤ (د-٢٥) و ٩/٤٠ إضافــة إلى الإع
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المتعلــق بمبــادئ القــانون الــدولي المتصلــــة بالعلاقـــات الوديـــة 
والتعـاون  بـين الـــدول وفقـا لميثــــــاق الأمــم المتحــدة (القــرار 
٢٦٢٥ (د-٢٥))، وإعلان مــانيلا لتسـوية المنازعـات الدوليـة 
بالوسائل السلمية (القرار ١٠/٣٧). وأعرب أحد الوفود عـن 
شكوكه فيما يتعلق بفائدة اعتمـاد وثيقـة جديـدة في المسـتقبل 

في سياق آلية للتسوية السلمية للتراعات. 
١٣٢ -وتم التشديد أيضا على أهمية مقـاصد ومبـادئ الميثـاق 
بالإضافـة إلى مبـدأ حريـة اختيـار الوسـائل. ففيمـا يتعلـــق ــذا 
المبـدأ الأخـير، سـلط الضـوء علـى وجاهـــة الوســائل التقليديــة 
لتسوية المنازعات، وبخاصة وسيلة التفاوض. وتم التأكيد علـى 
ــــق تســـوية  الطــابع الرضــائي الــذي تتســم بــه وســائل وطرائ
المنازعات، لوحظ أيضا أن الورقة غير الرسمية المنقحـة أغفلـت 
عنصرا هاما ورد في الاقتراح الأصلـي، وهـو الطبيعـة الطوعيـة 
للخدمـات المعروضـة(٣٠). ورأى البعـض أن هـــذه الورقــة غــير 
الرسميــة لا تضيــف أي عنصــر جديــد إلى مجموعــــة الوســـائل 

الحالية. 
ولاحظ البعض أن هذه الورقــة لا تتنـاول مسـألة منـع  -١٣٣
نشوب المنازعات بالقدر الكافي. وفي هذا الصـدد، لوحـظ أن 
ـــام بــرد ملائــم  وجـود نـوع جديـد مـن التراعـات يسـتلزم القي
يشمل استراتيجية شاملة لمنـع التراعـات. وذكـر بعـض الوفـود 
ـــها  أن خطــورة المســائل المعروضــة للنظــر تتطلــب التفكــير في
والتـداول بشـأا، فطلبـوا مزيـدا مـن الوقـت. وأعـرب البعــض 
عن شكه في ما إذا كان اتخاذ قرار هو أكثر الوسائل ملاءمة. 
ـــى مرونــة  وأكـد وفـد المملكـة المتحـدة مـن جديـد عل -١٣٤
مقدمـي الورقـة المنقحـة فيمـا يتعلـق بمضموـــا. وأشــار الوفــد 
أيضا إلى أن مقدمي المشروع قــد تعمـدا تبسـيط القـرار وتجنبـا 
الوقـوع في الطمـوح المفـرط، حـــتى لا يضــع جوهــر الاقــتراح 
ونطاقه. وأعرب الوفد أيضا عن أمله في تحقيق نتيجة ملموسة 

خلال الدورة الحالية للجنة الخاصة. 

١٣٥ -وفي الجلسـتين السادسـة والســـابعة المعقودتــين في ١٣ 
نيسان/أبريل، نـاقض الفريـق العـامل ورقـة العمـل غـير الرسميـة 
المنقحة فقرة فقرة. وأبدت وفود تحفظاا علـى النظـر في هـذه 
الورقـة بـالتفصيل في هـذه المرحلـة، مسـتدلين بـأن الهـدف مـــن 
هذا الاقتراح غـير واضـح المعـالم مفـهوما ونصـا. وقـالت هـذه 
الوفـود إن صمتـها لا ينبغـي تأويلـه كقبـــول لهــذا الاقــتراح أو 
رضـا بـه، وأـا تحتفــظ بحقــها في الرجــوع إلى الاقــتراح بعــد 

التشاور مع سلطات بلداا. 
 

الفقرة الأولى من الديباجة 
١٣٦ -اقترح البعض تحديد موضـوع شـامل وحصـر الهـدف 
من هذا الاقتراح، وذلك بتوضيح جوهـره. وفي هـذا الصـدد، 
اقترح البعض الاتفاق أولا على عنوان القرار، الذي قـد يجعـل 
النظــر في هــذه المســألة مقتصــرا علــى الآليــات الــتي تنشــــئها 
الجمعية العامة فقط. وبالإضافة إلى ذلـك، قـدم اقـتراح خـاص 
يشـير بتعديـل العنـوان ليكـون نصـه كمـا يلـي: �منـع نشــوب 
المنازعات بتشجيع الدول على الاستفادة مـن الوسـائل الحاليـة 
لتسوية المنازعات�. واقترح بعض الوفود إعادة التـأكيد علـى 
مقاصد ومبادئ الميثـاق قبـل التـأكيد علـى مبـدأ حريـة اختيـار 
الوســائل، ملحــين علــــى ضـــرورة إيـــراد إشـــارة خاصـــة إلى 
ــــن  الالتزامـــــات المنصــوص عليــها في الفقرتــين (٣) و (٤) م
ـــرة  المــادة ٢ مــن الميثــاق وإدراجــها في هــذه الفقــرة أو في فق
افتتاحية مستقلة في الديباجة. وتم التشديد أيضا علـى ضـرورة 
ـــذا   الإشـارة إلى جميـع قـرارات الجمعيـة العامـة الـتي لهـا صلـة
الموضــــــوع. واقــــترح أن تكـــون الإشـــارة إلى المـــادة ٣٣ في 
الفقرة ١ من المنطوق بالمقارنة مع هــذه الفقـرة. واقـترح أيضـا 
أن تدقق صيغة المادة ٣٣ وبخاصة عبارة �من اختيارهــا� الـتي 
ينبغي أن تكون على النحو التـالي: �مـن اختيارهـا الخـاص�. 
ـــــة لتســــوية  واقـــترح ألا تشـــير الفقـــرة إلى الوســـائل التقليدي
المنازعـات فحســـب بــل تشــير أيضــا إلى أي عنــاصر جديــدة 

خاصة بمنع التراعات. 
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١٣٧ -وفي إطار المناقشات التي جرت سابقا بشأن الاقـتراح 
الأولي الـذي قدمتـه سـيراليون، حـذر البعـــض مــن الوقــوع في 
الطموح المفرط وأشار إلى أن الورقة غير الرسمية المنقحة تحقـق 

توازنا طيعا يمكن الاعتماد عليه. 
 

الفقرة الثانية من الديباجة 
١٣٨ -لوحظ أن صيغة الفقرة غامضة وليست مرضية كليا. 
ومــن ذلــك علــى وجــه الخصــوص أن هــذه الفقــــرة ليســـت 
واضحة بشأن ما إذا كان الإعراب عن التقدير في النص يعود 

على وفد سيراليون أو على اللجنة الخاصة. 
 

الفقرة الثالثة من الديباجة 
١٣٩ -أشـــير إلى أن مســـألة تســـوية المنازعـــات بالوســـــائل 
السلمية ينبغي النظر فيها أيضا في سـياق الإنـذار المبكـر ومنـع 
التراعـات. ولذلـك، اقـترح أن تدخـل عبـارة �الإنـــذار المبكــر 

والمنع� بعد عبارة �وإذ تؤكد على�. 
 

الفقرة الرابعة من الديباجة 
ــــة  ١٤٠ -اقــترح أن تشــير الفقــرة أيضــا إلى إجــراءات ملزم
لتسـوية المنازعـات عـن طريـق طـرف ثـالث. واقـــترح البعــض 
كذلك أن يوسع نطاق هذه الإجراءات ليشـمل مجلـس الأمـن 
بالإضافة إلى الجمعية العامة. غير أن بعض الوفود أعربـت عـن 
قلقــها بشــأن قائمــة الآليــات، فأشــارت إلى أن نطاقــها غـــير 
واضـح وطلبـت حذفـها؛ وشـكك البعــض الآخــر في جــدوى 
إدراج آليـات غـير تقليديـة مثـل المبعوثـين الخـاصين والمراقبــين. 
لكن وفودا أخرى حبذت الاحتفاظ بالقائمة نظـرا لأـا تزيـد 
الفقـرة تحديـدا. وبالإضافـة إلى ذلـــك، اقــترح البعــض توســيع 
مجال القائمة ليشمل مفـاهيم مثـل الانتشـار الوقـائي، كوسـيلة 
للمنـع، شـريطة أن يتـم هـذا الانتشـار برضـا الأطـراف المعنيــة. 
ومـن جهـة أخـرى شـكك البعـض في كـون الانتشـار الوقـــائي 
وسيلة لتسوية المنازعات. وذكر البعض أيضا أن وسـائل المنـع 

غـير ثابتـة بصـورة جيـدة. وأُشـــير أيضــا إلى أن مســألة الرضــا 
مفهومة ضمنيا من صيغة الفقرة الأولى من الديباجة. 

١٤١ -واقترح استخدام عبـارة �في جملـة أمـور� في النـص، 
بما أن القائمة أعـدت لتكـون توضيحيـة فقـط. ولاحـظ بعـض 
الوفـود أن جميـع الوسـائل التقليديـة المشـار إليـها في المــادة ٣٣ 
ــــذا  مــن الميثــاق ينبغــي إضافتــها إذا احتفــظ بالقائمــة. وفي ه
الصــدد، اقــترح أن تعطــى لوســيلة تقليديــــة مثـــل التفـــاوض 
الأولويـة في القائمـة علـى جميـع الوسـائل الأخـــرى الــواردة في 

النص حاليا. 
 

الفقرة الخامسة من الديباجة 
١٤٢ -اقترح البعض الجمع بين هـذه الفقـرة والفقـرة الرابعـة 
مـن الديباجـة مـن أجـل تفـادي المشـاكل الناشـــئة فيمــا يتعلــق 
بنطاق الفقرة الرابعة من الديباجة. وأيد بعض الوفود الإشـارة 
الإضافيـة إلى الإعـلان المتعلـق بتقصـي الحقـائق. واقـترح أيضـــا 
إدراج الإعـــلان المتعلـــق بمبـــادئ القـــــانون الــــدولي المتصلــــة 
ـــع  بالعلاقــات الوديــة، وإعــلان مــانيلا، والإعــلان المتعلــق بمن
وإزالــة المنازعــات والحــالات الــتي قــد ــدد الســلم والأمــــن 
الدوليـــين وبـــدور الأمـــم المتحـــدة في هـــذا الميـــدان (القــــرار 
ـــار  ٥١/٤٣)، كحــد أدنى، لأن هــذه الصكــوك تشــكل الإط
ـــــات  الأساســـي للنظـــر في المســـائل المرتبطـــة بتســـوية المنازع

بالوسائل السلمية. 
 

الفقرة السادسة من الديباجة 
١٤٣ -لم تبد أي تعليقات فيما يتعلـق بـالفقرة السادسـة مـن 

الديباجة. 
 

الفقرة السابعة من الديباجة 
١٤٤ -رأى البعض أن الفقرة السابعة ينبغي أن تكون محددة 
وأن تورد بعض الأمثلة. وفي الوقت ذاته، اعترض على حصـر 
ذلـك في المعـــاهدات المتعــددة الأطــراف والمعــاهدات المودعــة 
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لدى الأمين العام. وفي هذا الصدد، اقترح حذف الإشارة إلى 
الأمين العام. ولوحظ أن هذا الحذف قـد يفيـد بمـا قـد يـترتب 
ـــل محكمــة التحكيــم  عنـه مـن تفسـير أوسـع يشـمل هيئـات مث

الدائمة. 
١٤٥ -وأوضـح وفـد المملكـة المتحـــدة أنــه، رغــم اســتعداده 
لتلقـي أي اقتراحـات، يـرى أن القصـد مـــن هــذا الحصــر هــو 
إعطاء الاقتراح جوهرا يركـز علـى الأمـم المتحـدة. فبموجـب 
ـــن المنطــوق ســيكون للأمــين العــام دور المشــجع  الفقـرة ٩ م
للـدول علـى تعيـين أشـخاص ذوي مؤهـــلات مناســبة لإدراج 
أسمائهم في مختلف القوائم التي أنشـأا هـذه الصكـوك. وذكَّـر 
الوفــد أيضــا ســائر الوفــود بــأن هــذه الفقــرة ينبغــي قراءــــا 

بالاقتران مع الفقرة ٧ من المنطوق. 
 

الفقرة الثامنة من الديباجة 
١٤٦ -وأُعرب عن رأي مفاده أنـه يتعـين أن تتضمـن الفقـرة 
إشـارة إلى أهميـة الـدور الـذي يقـوم بـه مجلـس الأمـن، بوصفـــه 
الجهاز الرئيسي الذي يضطلع بالمسـؤولية الرئيسـية عـن صـون 
السلم والأمن الدوليين، وكذلك الجمعية العامة. وبينمـا وافـق 
ـــود علــى إيــراد إشــارة إلى مجلــس الأمــن، إلا أــا  بعـض الوف
شـككت في الإشـارة إلى الجمعيـة العامـة نظـرا إلى أن الجمعيــة 
نفسـها هـــي الــتي ســتعتمد الصــك النــهائي. وفضلــت وفــود 
أخـرى الإبقـاء علـى الفقـــرة دون تغيــير لأــا تختــص بتســوية 
المنازعــات بالوســــائل القضائيـــة. وعليـــه، اقـــترح أن تصبـــح 
الإشــارات الإضافيــة إلى دور مجلــس الأمــن موضوعــا لفقـــرة 
مستقلة. وأُثيرت نقطة تؤكد الحاجة إلى إيجاد تـوازن مناسـب 
في النص بين التسويتين القضائية والسياسية. واقـترح أيضـا أن 
تحذف الفقرة الثامنة مـن الديباجـة أو الفقـرة ٨ مـن المنطـوق 
باعتبـار أمـا تغطيـان مجـالات متشـــاة. وقُــدم اقــتراح أيضــا 
بإضافـة عبـارة �ومحـاكم دوليـة أخـرى� بعـد عبـارة �قـــانون 
البحار�، بغية توسيع نطـاق الفقـرة. واقـترحت إضافـة عبـارة 

�في جملة أمور� بعد عبارة �الذي تقوم به� كبديـل لذلـك. 
غـير أن وفـودا أخـرى اعـترضت علـى التعديـل، مشــيرة إلى أن 
النطـاق الفعلـي يبقـى غـير واضـــح. وردا علــى ذلــك، جــرت 
الإشارة إلى محكمة التحكيم الدائمة كمثال للمحاكم الدوليـة 

التي ستنطبق عليها الفقرة، إذا عدلت. 
 

الفقرتان ١ و ٢ من المنطوق 
ـــأكيد الحاجــة إلى الحفــاظ في  ١٤٧ -أعـادت بعـض الوفـود ت
الفقــرات المذكــورة أعــلاه علــى التــوازن بــين منــع نشــــوب 
المنازعات وتسويتها. ومن ثم، جرى التنويه إلى وجـود حاجـة 
لأن تعالَج في هذه الفقرة، أو في فقرة منفصلـة، فكـرة الإنـذار 
ـــة.  المبكــر وإمكانيــة القيــام بــإجراء تحوطــي لمنــع تفــاقم الحال
ـــاده أن تســبق هــذه الفقــرة فقــرة  وأُعـرب أيضـا عـن رأي مف
أخرى تضع الأساس القانوني الدولي لتسـوية المنازعـات ومنـع 
الحـالات، وتحديـدا الميثـاق ومقـررات مجلـــس الأمــن وأحكــام 
القـانون الـدولي والعدالـة. وأُكـدت أهميـة الالتزامـات بموجــب 

الميثاق، خاصة الفقرة ٣ من المادة ٢. 
١٤٨ -وقُـدم اقـتراح بأنـه يتعـين أن تبقــى الفقــرة الثانــة مــن 
الديباجة كجزء من الفقرة الأولى مـن الديباجـة. كمـا لوحـظ 
بأن هذه الفقرة تطرح فكرة مثيرة للاهتمام وجديرة بالتمعن. 
وفي هذا السياق، ذُكرت أيضا حتمية التوصـل إلى اتفـاق بـين 
الأطراف، يجري تحديده على أساس المبادئ القانونية الدوليـة، 
وعلـى أسـاس الحاجـة للتوصـل إلى حـل دائـم وطويـل الأجــل، 
كخيـار ثـانٍ، مـن أجـــل التوصــل إلى تســوية عادلــة ومنصفــة 
للمنازعات. وعليه، فقـد رُئــي أن التوصـل إلى تسـوية مبكـرة 
قد يفاقم الحالة في مواقف معينة. ولوحظ بالمقـابل اسـتنادا إلى 
المــادة ٣٨ الفقــرة ٢ مــن النظــام الأساســــي لمحكمـــة العـــدل 
الدوليــة، أن الاعتبــارات القانونيــة لا تكــون دائمــا الأســــاس 
الوحيـد للتوصـل إلى اتفـاق، وأن أطـراف النــزاع قـد تتوصـــل 
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إلى اتفاق عن طريق أية وسيلة تختارها، شريطة عدم التعــارض 
مع أية قواعد قطعية للقانون الدولي (القواعد الآمرة). 

 
الفقرة ٣ من المنطوق 

١٤٩ -اقترح بعض الوفـود حـذف الإشـارة إلى المنـع بسـبب 
عدم وضوح إجراءاتـه وطرائقـه. وبـدا علـى وجـه الخصـوص، 
أن عبارتـي �اموعة الكبيرة� و �داخل وخارج� توسـعان 
نطاق الفقرة. واقترح أن تقتصر الآليات على الأمـم المتحـدة. 
وردا على ذلك، لوحـظ وجـود عـدد مـن الإجـراءات المتاحـة 
بموجب الميثاق لأغراض منع نشوب المنازعات. وكان الشيء 
الذي يحتاج إلى تأكيد هو حقيقـة أن هـذه الإجـراءات تكـون 
متاحـة فقـط بنـاء علـــى طلــب الأطــراف المعنيــة أو برضاهــا. 
ـــع وجــود نظــام  وأشـير أيضـا إلى أن الأمـين العـام يسـتطيع، م
فعـال للإنـذار المبكـر، أن يحـول دون تطـــور الحالــة إلى نــزاع. 
وأشير إلى أن الأمثلة من خارج منظومة الأمم المتحـدة تشـمل 
المفوض السامي لشؤون الأقليات وبعثـات المقرريـن في سـياق 
منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، كمـا لوحـظ أن اســتخدام 
ـــاة، لم يكــن يتطلــب  مثـل هـذه الآليـات، أو في حـالات مش
دائما رضا الـدول المعنيـة. وضربـت هـذه الأمثلـة أيضـا تـأييدا 
لأن يقتصر الأمر على الإجراءات والطرائق المعمول ا داخـل 

الأمم المتحدة. 
 

الفقرة ٤ من المنطوق 
١٥٠ -أُثيرت بعض الأسئلة أيضا عن موقف مذكـرة الأمانـة 
العامة (A/AC.182/2000/INF.2)، وأشير إلى أن الأمـر يتطلـب 
مزيدا من الوقت لدراسة الورقـة قبـل البـت بـإدارج الفقـرة في 
النـص، وإمكانيـة الإشـارة إليـها في القـرار أيضـا. كمـا أُعــرب 
عـن بعـــض القلــق إزاء توزيــع الورقــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
جرى الاستفسار عن إمكانيــة مراجعـة الكُتيـب المعـني بتسـوية 
ـــين الــدول، والــذي يعــد مــن  المنازعـات بالوسـائل السـلمية ب
منشـورات الأمانـة العامـة المفيـدة جـدا، وعـــن إمكانيــة إعــادة 

نشـره. ولوحـظ أن أي قـرار بمراجعـة الكُتيـب يجـب أن يتخــذ 
من قبل الجمعية العامة، مع أخـذ الآثـار الماليـة المترتبـة عليـه في 

الاعتبار. 
الفقرة ٥ من المنطوق 

ــــق بمبـــادئ  ١٥١ -واقــترح أن تســتخدم لغــة الإعــلان المتعل
القانون الدولي المتصـل بالعلاقـات الوديـة، والـتي اتفـق عليـها، 
في هذه الفقرة. كما أُعرب عن رأي يقول بتشجيع الأطــراف 
الثالثة على احـترام الوسـائل الـتي تختارهـا الـدول الأطـراف في 
التراع، وعلى تجنب التدخل تحـت سـتار الوسـاطة أو عـروض 
المساعي الحميدة. ومن جهة أخرى، لوحظ أن تقديم عـروض 
المساعي الحميدة. أو الوساطة يكون من حق الدول الثالثـة في 
المنازعات، وأن تقديم مثل هـذا العـرض يجـب ألا تعتـبر عمـلا 

عدائيا من قبل الأطراف في التراع(٣١). 
 

الفقرة ٦ من المنطوق 
١٥٢ -لم تبد تعليقات بشأن الفقرة ٦ من المنطوق. 

 
الفقرة ٧ من المنطوق 

١٥٣ -اقترح حذف الإشارة إلى الاتفاقيتين. 
 

الفقرة ٨ من المنطوق 
١٥٤ -اقـترح بعـض الوفـود أن يشـــير النــص إلى دور مجلــس 
الأمـن وإلى محكمـة التحكيـم الدائمـة. وأعيـد تـأكيد الاقـــتراح 
بحذف الفقرة ٨ من المنطـوق أو الفقـرة الثامنـة مـن الديباجـة. 
كما أُعرب عن رأي يقول بوجوب أن تشـجع الفقـرة الـدول 
على إصدار الإعلان بموجـب المـادة ٣٦ الفقـرة ٢ مـن النظـام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية، عوضا عن ترديـد نفـس اللغـة 
الواردة في المقدمة، مع الاعتراف بأن اختصاص المحكمـة ملـزِم 
بحكم الواقع. غـير أن نقطـة أُثـيرت مفادهـا أن وجـود فقرتـين 
متماثلتين في مقدمة ومنطوق أي قرار ليـس أمـرا خارجـا عـن 
ـــق  المــألوف. كمــا أن شــكوكا أُثــيرت بشــأن الاقــتراح المتعل
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بالقبول الإلزامي لاختصاص محكمة العدل الدولية. ورُئـي أنـه 
يتعــارض مــع الطــابع الرضــــائي الأساســـي لوســـائل تســـوية 
المنازعات. وأُعرب أيضا عن رأي يقول بـأن الفقـرة يجـب ألا 
ــالفعل،  تشـكل ازدواجـا للجـهود الـتي بذلتـها الجمعيـة العامـة ب
كما ينعكس في القرارات التي اعتمدت بشأن المسائل المتعلقـة 

بالمحيطات وقانون البحار على سبيل المثال. 
 

الفقرة ٩ من المنطوق 
١٥٥ -لم تبد أية تعليقات بشأن الفقرة ٩ من المنطوق. 

  
الفصل الخامس  

 المقترحات المتعلقة بمجلس الوصاية 
١٥٦ -خــــــلال المناقشـــــــة العامــــــة الــتي دارت في الجلســـة 
٢٣٢ للجنـة الخاصـة المعقـودة في ١٠ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٠، 
أُعـرب عـن آراء مختلفـة فيمـا يتعلـق بمسـتقبل مجلـس الوصايـــة. 
ففـي حـين أيـدت وفـود فكـرة إلغائــه، أعــارت وفــود أخــرى 
اهتمامــا لاقــتراح الأمــين العــام (A/52/849) بإعــادة تشـــكيل 
ــه  الـس ليكـون بمثابـة حـام للـتراث المشـترك للإنسـانية. ولكن
أشـير أيضـا إلى أن أي تغيـير في ولايـــة الــس ســيترتب عليــه 
تنقيـح ميثـاق الأمـم المتحـدة وينبغـي تناولـــه في إطــار إصــلاح 
المنظمـة. ولوحـظ أيضـا أن اسـتمرار وجـود الـس لا تـــترتب 

عليه في الوقت الراهن أي آثار مالية بالنسبة للمنظمة. 
١٥٧ -وأثــير هــذا الموضــوع في الجلســة ٥ للفريــق العــــامل 
المعقودة في ١٢ نيســان/أبريـل ٢٠٠٠، الـتي لاحـظ فيـها وفـد 
مالطـة المقـدم للاقـتراح أن التبـاين في الآراء الـتي نقلتـها الـدول 
الأعضـاء إلى الأمـين العـام فيمـا يتعلـــق بــدور مجلــس الوصايــة 
والـتي أعـرب عنـها خـلال مناقشـات اللجنـة الخاصـــة واللجنــة 
السادسة لا تزال كما هي لم تتغـير. ووجـهات النظـر الثـلاث 
الرئيسية التي تبينت هـي: إعـادة تشـكيل الـس ليكـون بمثابـة 
قيم وحام للمشـاعات العالميـة والشـواغل العامـة، كمـا اقـترح 

ـــائم  ذلـك الوفـد المقـدم للاقـتراح؛ أو المحافظـة علـى الوضـع الق
نظـرا لأنـه لم يتـم الوفـاء بعـد بالمهمـــة التاريخيــة للمجلــس؛ أو 
إلغاء الس نظرا لأنه أنجز ولايتـه بـالفعل. وكـرر وفـد مالطـة 
اقتراحـه وأعـاد التـأكيد علـى أن الـس المنقـح سـيكون بمثابـــة 
قيم لحماية البيئة والمشاعات العالمية، ورصد إدارة المحيطات. 

ـــتراح الإعــراب عــن وجهــة  ١٥٨ -وكـرر الوفـد المقـدم للاق
نظره التي تفيد بأن الاقـتراح يسـتحق أيضـا أن يـدرس بعنايـة، 
من وجهة نظر مقـدم الاقـتراح، لأن الأمـين العـام قـد أقـره في 
ــــه المعنونـــة  إطــار إصــلاح الأمــم المتحــدة، وذلــك في مذكرت
ـــــد للوصايــــة" (A/52/849). وقدمــــت أيضــــا  "مفـــهوم جدي
ملاحظـات تفيـد بـأن مـــن الســابق لأوانــه مناقشــة التفــاصيل 
المتعلقة بعمل الآلية المقترحة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشـأن 

المفهوم. 
١٥٩ -وأعرب عن آراء مختلفـة خـلال المناقشـة الـتي أجريـت 
في وقـت لاحـق في الفريـق العـــامل. ففــي حــين أبــدت وفــود 
تأييدهـا للاقـتراح، لاحظـت وفـود أخـرى أن الاقـتراح يحتـــاج 
ـــا أنــه ســيقضي بــإجراء  إلى مزيـد مـن الدراسـة في المسـتقبل بم
تعديـل علـى الميثـاق، ولـذا ينبغـي أن يـدرس في إطـار إصـــلاح 
ميثـاق الأمـم المتحـدة. وفي ذلـك الخصـوص، اقــترح أن يقــدم 
الوفـد المقـدم للاقـــتراح إلى الوفــود التعديــلات الــتي ســيترتب 

إدخالها على الميثاق نتيجة اقتراحه. 
١٦٠ -وركـــزت المناقشـــة علـــى مقـــترح آخـــر بــــالنظر في 
الاقتراح مرة كل سنتين في إطار اللجنة الخاصة. وأيـدت هـذا 
المقترح عدة وفـود، بمـن فيـها الوفـد المقـدم للاقـتراح. غـير أن 
وفودا أخرى اقترحت أن يجري اتخاذ قرار بشأن مسألة النظـر 
في الموضوع مرة كل سنتين في الدورة القادمة للجنة الخاصـة، 
مع مراعاة النتائج التي سيسفر عنها مؤتمر قمــة الألفيـة وجمعيـة 
الأمـم المتحـدة للألفيـة القـادمين. ثم أثـــيرت إمكانيــة النظــر في 
الموضوع مرة كل سنتين اعتبارا من دورة اللجنة الخاصة لعـام 
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٢٠٠١. ولكنه أشير علـى الفريـق العـامل توخـي الحـذر لـدى 
اتخـاذ أي قـرار بشـــأن المســألة. كمــا أعــرب وفــد آخــر عــن 
ـــهج الحــالي للنظــر في الاقــتراح علــى  تفضيلـه الإبقـاء علـى الن
أسـاس سـنوي. واقـترح وفـد آخـر أن توصـي اللجنـة الخاصـــة 
بـأن تنظـر اللجنـة السادســـة، في الــدورة الخامســة والخمســين 
للجمعية العامة، في إمكانية مناقشة الاقتراح مــرة كـل سـنتين، 
في ضـوء نتـائج الاجتمـــاعين المذكوريــن أعــلاه. كمــا اقــترح 
أيضا مواصلة مناقشة هـذه المسـألة خـلال نظـر الفريـق العـامل 

في موضوع أساليب عمل اللجنة الخاصة. 

الفصل السادس  
مرجــع ممارســات هيئــات الأمــم المتحــدة ومرجـــع 

 ممارسات مجلس الأمن 
١٦١ -أثنـت بعـض الوفـود علـى الجـــهود الــتي يبذلهــا حاليــا 
الأمين العام لتقليل تراكز الأعمال في نشـرة مرجـع ممارسـات 
هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن. وأشـير 
إلى أن كـلا النشـرتين تقدمـان أكـــثر المعلومــات أهميــة بشــأن 
تنفيـذ ميثـاق الأمـم المتحـدة وأعمـــال هيئاــا. وقــالت بعــض 
ـــتي قدمتــها  الوفـود إنـه يسـرها أن تلاحـظ أنـه بعـد المسـاهمة ال
المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـــمالية، يجــري 
إنشاء صندوق اسـتئماني لاسـتكمال مرجـع ممارسـات مجلـس 
الأمن، الذي يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تساهم فيه. 

الفصل السابع 
أســاليب عمــل اللجنــة الخاصــة وتحديــد المواضيـــع 
ــــة  ـــديم المســـاعدة إلى الأفرقـــــة العامل ـــدة وتق الجدي
المعنيـة بتنشـيط عمـل الأمـم المتحـدة والتنسـيق بـــين 
اللجنـة الخاصـــة والأفرقــة العاملــة الأخــرى المعنيــة 

 بإصلاح المنظمة 
 ألف - أساليب عمل اللجنة الخاصة 

١٦٢ -خـلال المناقشـة العامـة في ١٠ نيسـان/ابريـــل ٢٠٠٠، 
أكدت الوفود الأهمية التي تعلقها على جهود اللجنـة لتحسـين 
أسـاليب عملـها واقـترحت سـبلا لجعـل اللجنـة الخاصـــة أكــثر 
اتساما بالفعالية وهيئة تسعى إلى تحقيق نتــائج. وعلقـت بعـض 
الوفود أهمية خاصة علـى الحاجـة إلى تـلافي ازدواجيـة وتكـرار 
عمـل أجـهزة الأمـم المتحـدة الأخـرى وأن تتوافـــر لديــها آليــة 
مختصرة لمنع المناقشات المتطاولة للمواضيع بدون تحقيق نتائج. 
ورأت وفود أخرى، في حين أا وافقـت علـى النظـر في سـبل 
تحسين أساليب العمل، أنه ينبغي بقاء شــكل إجـراءات اللجنـة 
دون تغيير. وأعرب أحد الوفود عن رأي مفـاده أنـه بالإضافـة 
ــى  إلى تحسـين أسـاليب عمـل اللجنـة، فإنـه سـيلزم الاعتمـاد عل
الإرادة السياســية لبعــض الوفــود لمناقشــة بعــــض المقترحـــات 

المقدمة إلى اللجنة بطريقة بناءة. 
١٦٣ -وفي الجلسـة السـابعة للفريـق العـامل، المعقــودة في ١٣ 
نيسـان/ابريـل، أعلـن وفـد اليابـان أنـه قـدم ورقـة عمـل معنونـة 
�سبل ووسائل تحسين اسـاليب عمـل اللجنـة الخاصـة وزيـادة 

كفاءا� (A/AC.182/L.107)(٣٢) ونصها كما يلي: 
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ســبل ووســائل تحســين أســاليب عمــــل اللجنـــة 
الخاصة وزيادة كفاءا 

مبدأ عام  - ١�
ــا  �ينبغـي للجنـة الخاصـة أن تكـون مثـالا طيب
تحتـذي بـه هيئـات الأمـم المتحـدة الأخـرى في تحســين 

أساليب عملها وزيادة كفاءا. 
دورة اللجنة الخاصة  - ٢�

�ينبغي للجنة الخاصة أن تستمر في ممارستها 
المتعلقــة بعقــد دورــــا في موعـــد لا يتجـــاوز، قـــدر 

الإمكان، النصف الأول من أي سنة. 
خدمات المؤتمرات  - ٣�

�ينبغـــي للجنـــة الخاصـــة أن تحقـــق أفضـــــل 
اســتفادة مــــن خدمـــات المؤتمـــرات المخصصـــة لهـــا. 
ـــور، أن  وتحقيقـا لهـذا الغـرض، ينبغـي لهـا، في جملـة أم
تعقــد اجتماعاــا في مواعيدهــــا المحـــددة، وأن تعيـــد 

تنظيم برنامج عملها مع توخي المرونة. 
تقديم المقترحات  - ٤�

تشجع الوفود الـتي ترغـب في تقـديم  �(أ)
أي مقترحات على أن تقوم بذلـك مسـبقا في حـدود 
شــهر واحــد علــى الأقــل وأن تقـــدم المقترحـــات في 

شكل نص عملي المنحى؛ 
ينبغـي للوفـود الـتي ترغـب في تقـــديم  �(ب)
أي مقترحـات أن تضـــع في اعتبارهــا ضــرورة تجنــب 
اللجنـة الخاصـة لأي ازدواجيـة أو تكـرار للمناقشـــات 

الدائرة في محافل أخرى؛ 
النظر في المقترحات  - ٥�

ـــــة الخاصــــة أولويــــات  تحـــدد اللجن �(أ)
واضحة للنظر في المقترحات؛ 

ـــــــتي قدمــــــت  تشـــــجع الوفـــــود ال �(ب)
مقترحـات، وبعـــد أن تكــون قــد أجــرت علــى نحــو 
مناسـب تبـادلا شـاملا لـلآراء داخـل اللجنـــة الخاصــة 
بشأن موضوع الاقتراح، علـى أن تطلـب مـن اللجنـة 
ـــــة مناقشــــة  أن تقـــرر مـــا إذا كـــانت تعـــتزم مواصل
الموضــوع، آخــــذة في الاعتبـــار جـــدوى المناقشـــات 

وإمكانية التوصل إلى نتيجة محددة في المستقبل. 
مدة دورة اللجنة الخاصة  - ٦�

�في اية كل دورة ، تجـري اللجنـة الخاصـة 
استعراضا لتحديد مدى ملاءمة مدة الدورة. 

إعداد التقرير واعتماده  - ٧�
�تعـد اللجنـة الخاصـة وتعتمـد التقريـر الـــذي 
ــــة اللجنـــة  ســتقدمه إلى الجمعيــة العامــة بنفــس طريق
المخصصــة المنشــــأة بموجـــب قـــرار الجمعيـــة العامـــة 

 .٢١٠/٥١
ـــــامج  البرنـــــامج المتوســـــط الأجـــــل والبرن - ٨�

الطويل الأجل 
�تضع اللجنة الخاصة برنامجا متوسط الأجـل 

وبرنامجا طويل الأجل للجنة. 
المقترحات الجديدة  - ٩�

ـــتراح جديــد، تجــري  �في حالـة تقـديم أي اق
اللجنة الخاصة تقييما أوليا لمدى ضرورته ومواءمته. 

�١٠ -الاستعراض الدوري 
�ينبغـي للجنـة الخاصـة أن تســـتعرض ، كــل 
ـــادة  سـنة، سـبل ووسـائل تحسـين أسـاليب عملـها وزي

كفاءا �. 
١٦٤ -وعنـد عـرض ورقـة العمـل، اشـار الوفـد الـذي قدمـها 
إلى قــــرار الجمعيــــة العامــــة ١٠٦/٥٤ المــــــؤرخ ٩ كـــــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ الـذي طلبـت فيـــه الجمعيــة العامــة إلى 
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اللجنة الخاصة النظر في سبل ووســائل تحسـين أسـاليب عملـها 
مع إيلاء الأولوية له. وتمثل الغرض الرئيسـي مـن ورقـة العمـل 
في مساعدة اللجنة الخاصـة في مسـعاها. ونظـر الفريـق العـامل 
في الاقتراح في جلساته الثامنـة والتاســـــعة، المعقـــــودة في ١٤ 

نيسان/ابريل والعاشرة المعقودة في ١٨ نيسان/أبريل. 
١٦٥ -وأعرب بعض الوفود عن التأييد العـام للورقـة العاملـة 
ووصفتـــها بأـــا جـــاءت في الوقـــت المناســـب وتتفـــق مـــــع 
ــــودا  اقتراحــات عديــدة قدمــت في وقــت ســابق. غــير أن وف
أخرى أعربت عن شـكوكها فيمـا يتعلـق بفـائدة ورقـة العمـل 
وأعرب أيضا عن شكوك في أنه عند تحسـين أسـاليب عملـها، 
فإنـه يتعـين أن يكـون هـدف اللجنـة الخاصـة هـو تقـــديم مثــال 
طيـب للـهيئات الفرعيـة الأخـرى للمنظمـة نظـرا لأن الأخـــيرة 
مخولـة لـترتيب أسـاليب عملـها، ووفقـا لقـــرار الجمعيــة العامــة 
٤٥/٤٥ المؤرخ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠، الـذي اقـر 
ـــة الخاصــة في عــام ١٩٩٠،  الاسـتنتاجات الـتي وضعتـها اللجن
جرى حث جميع الأجهزة الفرعية على أن تسعى على الـدوام 
إلى تحسـين إجـراءات واسـاليب عملـها. وأشـير إلى أن واحــدة 
من تلك الاسنتاجات أوردت أيضا فكـرة �فـترات السـنتين� 
الفاصلة بالتأكيد على أنه يتعين تبسيط جدول أعمال الجمعية 
العامة بأساليب عديدة منها تحديـد فـترة فاصلـة مدـا سـنة أو 
أكثر بين المناقشات المتعلقة بكـل بنـد علـى حـدة. واقـترح أن 
تتفق ورقة العمل بصورة أوثق مـع هـذه النتـائج. وأشـير أيضـا 
ــــذي  إلى تقريــر الأمــين العــام إلى جمعيــة الألفيــة المقبلــة(٣٣) ال
ـــة و �أحكــام تقضــي بإعــادة  يتضمـن إشـارة إلى حـدود زمني

النظر بعد مرور مدة معينة�. 
١٦٦ -ورأت بعض الوفود أنه بعد النظـر في ورقـة العمـل في 
الفريق العامل علـى أسـاس كـل فقـرة علـى حـدة، فإنـه ينبغـي 
النظـر في مشـاورات غـير رسميـة بغيـة تحويلـها إلى وثيقـة ترمــي 
إلى اتخـاذ إجـراءات إمـــا لاتخــاذ اللجنــة الخاصــة لمقــرر بشــأن 
أساليب عملها أو لإقرارها من قبل الجمعيـة العامـة، وتتضمـن 

مجموعة من التوصيات لجميع هيئات الأمم المتحـدة. وأعربـت 
وفود أخرى عن تفضيلها القوي لأن ينظر الفريق العامل ذاتـه 
في ورقـة العمـل، نظـرا لأنـــه بــدا لهــا أن الوقــت لم يحــن بعــد 
لمناقشـتها في مشـاورات غـير رسميـة الـتي تســـتخدم، كقــاعدة، 
للنظـر في مشـاريع المقـررات أو مشـاريع التوصيـــات المطلــوب 
إقرارها من الجمعية العامة. وفي هــذا الصـدد، جـرى الإعـراب 
عن شكوك بأن ورقة العمل في شكلها الراهن لا تتطلـب مـن 
الجمعيـة العامـة أن تتخـذ إجـــراء بشــأا. وأعــرب أيضــا عــن 
الحـرص علـى ألا يكــون للجــهود المبذولــة لتحســين أســاليب 
عمل اللجنة الخاصـة أي أثـر سـلبي علـى نظـر اللجنـة لمختلـف 

المقترحات المدرجة في جدول أعمالها. 
١٦٧ -وفيمـا يتعلـق بمضمـــون ورقــة العمــل قُــدم عــدد مــن 
الاقتراحـات الـتي تضمنـت ضمـن أمـور أخـرى إعـداد ديباجــة 
ـــة في ايــة  قصـيرة، وإدمـاج أو حـذف بعـض الفقـرات وإضاف
الفقـرة ٥ (ب) عبـــارة نصــها كمــا يلــي �… وعندمــا تقــرر 
اللجنـة أن الاسـتمرار في المناقشـة بشـأن هـذه المقترحــات أمــر 
غير ملائم، فإنـه ينبغـي تشـجيع الوفـود المعنيـة علـى سـحبه.� 
وفي الجلسة الثامنة، شرع الفريق العــامل في إجـراء تبـادل أولي 

للآراء بشأن ورقة العمل على أساس كل فقرة على حدة. 
 

الفقرة ١- مبدأ عام 
١٦٨ -اقـترح بعـض الوفـود، مـع إعـادة تأكيدهـا لشــكوكها 
فيمـا إذا كـان هنـاك مـا يـبرر جعـــل اللجنــة نموذجــا للــهيئات 

الأخرى للأمم المتحدة، حذف الفقرة. 
١٦٩ -ورأت وفود أخرى أن صياغة المبدأ العام غـير واضـح 
واقترح حذف الإشارة إلى هيئات أخرى مـن النـص. واقـترح 
أيضـا تعديـل الفقـرة في الجـــزء ذي الصلــة لكــي يصبــح نصــه 
إمــا �ينبغــي للجنــة الخاصــة أن تســعى إلى تحســين أســــاليب 
عملها …� أو �ينبغي للجنة الخاصة أن تسـعى باسـتمرار إلى 
…�. غـير أنـه أعـرب عـن رأي آخــر  تحسـين اسـاليب عملـها 
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مفاده أن فكرة أن تكون مثالا طيبا لا يعتبر مبدأ عامـا ولكـن 
هدفا، ولذلك يمكن إيراده في الوثيقة الختامية. 

١٧٠ -وفي المناقشـة الـتي تبعـت ذلـك، جـــرى تنــاول طبيعــة 
وشكل الوثيقة المقبلة. ولوحظ أن الوثيقة الناتجة قد تكـون في 
شكل مقرر مطلوب اعتماده من اللجنة الخاصة. وأُعرب عـن 
رأي آخر مفاده أنه وفقا للولاية الواردة تحـت الفقـرة ٣ (هــ) 
من القرار ١٠٦/٥٤، ينبغي للجنة الخاصـة أن تعـد وثيقـة قـد 
تتخذ شكل مقرر عملي مطلـوب إقـراره مـن الجمعيـة العامـة. 
وأُعـرب عـن تفضيـــل عــام بــأن تركــز المناقشــة الحاليــة علــى 
ـــة العمــل بــدلا مــن  اسـتعراض كـل فقـرة علـى حـدة مـن ورق

شكل الوثيقة المقبلة، وهو ما يتعين تناوله في مرحلة لاحقة. 
١٧١ -ولاحظ الوفد المقدم لورقة العمل أن الفقـرة ١ ترمـي 
إلى أن تكون جزءا من توصية أو مقرر للجنة الخاصة. ويمكـن 
ـــة. غــير أنــه  في الواقـع مناقشـة شـكل الوثيقـة في مرحلـة لاحق
أشار مع ذلك إلى أن المقررات والتوصيات تختلف مـن حيـث 

الشكل. 
 

الفقرة ٢- دورة اللجنة الخاصة 
١٧٢ -أشار الوفد المقدم لورقة العمل عنـد عرضـه للفقـرة ٢ 
إلى أنه قد تمت مواجهـة مشـاكل عديـدة في المـاضي في سـياق 
المناقشات المتعلقة بمشاريع قرارات الجمعية العامـة ذات الصلـة 
بشأن توقيت انعقــاد دورات اللجنـة الخاصـة. ويتمثـل الغـرض 
من الحكم المقترح في وضع مخطط لعقد الدورات في الربيع. 

١٧٣ -وأكد بعض الوفود وجود اتفاق على نطاق واسع في 
اللجنة على أن تعقد دوراا في النصف الأول من سنة معينـة. 
ــــة  وأُشــير إلى أن اللجنــة الخاصــة قــد أوصــت بــالفعل الجمعي
العامة، في عام ١٩٩٨، بأن يحدد موعد دوراا المقبلة، بقـدر 
الإمكان، في موعد لا يتجاوز النصف الأول مـن سـنة معينـة، 
وأُعرب عن رأي مفاده بأنه من غير المستصوب إعـادة تـأكيد 

هذه التوصية مرة أخرى في هذه الوثيقة. 

 الفقرة ٣ – خدمات المؤتمرات 
١٧٤ -وأعـرب بعـض الوفـود، في حـين لاحظـوا مـع التقديــر 
التحسن الملحوظ في استخدام اللجنة الخاصة لمـوارد المؤتمـرات 
المخصصة لها، عن رأي مفاده أنه بموجب الفقرة ٧ من المرفق 
السابع من النظام السياسي للجمعية العامة(٣٤) فإن اشـتراطات 
لاستخدام الكامل لخدمـات المؤتمـرات والاجتمـاع في مواعيـد 
محددة بدقة مطلوبة من جميع هيئات الأمم المتحــدة وليـس مـن 
ــدت  اللجنـة الخاصـة فقـط. واقـترح لذلـك حـذف الفقـرة. وأي
وفود أخرى الفكرة الرئيسية للفقـرة ورأت أنـه ينبغـي الإبقـاء 

على النص بصرف النظر عن الشكل المقبل للوثيقة. 
  

 الفقرة ٤ – تقديم المقترحات 
١٧٥ -اشار الوفد المقدم للورقة، عنـد عـرض الفقـرة ٤، إلى 
ـــرة  أن الفقــرة الفرعيــة (أ) أوردت الأفكــار الموجــودة في الفق
ــــتي شـــجعت  ١٣٩ مــن تقريــر اللجنــة لعــام ١٩٩٩(٣٥)، وال
الوفـود علـى تقـديم مقترحاـا سـلفا لفـترة شــهر واحــد علــى 
الأقل وفي شــكل نـص عملـي المنحـى، وترمـي الفقـرة الفرعيـة 
(ب) إلى الاستجابة للشواغل التي أعربـت عنـها وفـود عديـدة 

بشأن ازدواجية المناقشات وتكرارها في محافل أخرى. 
١٧٦ -ولاحـظ بعـــض الوفــود أن الحــدود الزمنيــة الصارمــة 
المقترحة وهي �سلفا لفـترة شـهر واحـد علـى الأقـل� لتقـديم 
المقترحات لا تتسق مع النظام الداخلي للجمعيـة العامـة الـذي 
فوضت اللجنة الخاصة باتباعـه. وأيـدت وفـود أخـرى الصيغـة 
ـــؤول  المقترحــة كتذكــير مفيــد وأشــارت إلى أنــه ينبغــي أن ت

كعملية تشجيع عامة. 
١٧٧ -وفيما يتعلــق بـالفقرة الفرعيـة ٤ (ب)، أصـرت وفـود 
عـدة علـى أن اللجنـة الخاصـة المعنيــة بالميثــاق، بوصفــها هيئــة 
قانونيــة ذات خــــبرة، فُوضـــت بمعالجـــة الجوانـــب والعنـــاصر 
القانونية للمسائل التي قد تـرد أيضـا في جـداول أعمـال بعـض 
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الهيئـات الأخـرى، وأن عملـها في هـذا الشـأن عمـــل تكميلــي 
وليس تكرارا لعمل آخر. وصيغت الفقرة الفرعيـة ٤ (ب) في 
رأيـها بطريقـة جـد صارمـة، يفـــهم منــها ظاهريــا أــا ترســي 
قـاعدة مقيـدة. وعلـى خـــلاف ذلــك، رأت وفــود أخــرى أن 
الأحكام المقترحة صيغت كتشجيع عام معقول، وتتمشى مـع 
ــة  الفقـرة ٢٨ مـن المرفـق الخـامس مـن النظـام الداخلـي للجمعي
العامـة والفقـرة ٨ مـن مرفـق القـرار ٤٥/٤٥. وعليـه، طــالبت 
بالإبقاء على الفقرة الفرعية ٤ (ب). أما في ما يتعلق بإدخـال 
تعديلات محددة، اقترح الاستعاضة عن كلمة �ضـرورة� أمـا 
بكلمة �أهمية� أو بكلمة �اسـتصواب�. وإضافـة إلى ذلـك، 
يمكن إدراج العبارة الوصفية �إلى أقصى حد ممكـن� وعبـارة 
ــــى  �غــير لازمــين� بعــد كلمــتي �ينبغــي� و �تكــرار� عل
التـــوالي. كمـــا اقـــترح دمـــج الفقـــرة الفرعيـــة ٤ (ب) مـــــع 

الفقرة ٩. 
١٧٨ -وفي معـرض تعليقـه علـى النقـاش، تنـاول الوفـد الــذي 
قدم ورقة العمل الفقرة الفرعيــة ٤ (ب)، فأشـار إلى أنـه بينمـا 
من المفترض أن تؤول فترة الشهر الواحد الزمنية الــتي حـددت 
لتقديم المقترحات على أا عملية تشجيع، فإنه يمكن استبدالها 
بالعبارة �سلفا بقدر الإمكان�. كما ينبغي أن تفهم ضـرورة 
تجنب الازدواجية على أــا مبـدأ توجيـهي عـام. واعتـبر مقـدم 
ورقة العمل أن المقترحات المحـددة المتعلقـة بالصياغـة يمكـن أن 
ــارة  تشـكل حلـولا توفيقيـة، وأنـه يستحسـن كذلـك إدراج عب

�غير لازمين�. 
 

الفقرة ٥ -النظر في المقترحات 
١٧٩ -لدى عرضه للفقـرة ٥، ذكـر الوفـد الـذي قـدم ورقـة 
العمـل أن الفقـرة الفرعيـة (أ) تدعـو اللجنـة الخاصـة إلى تحديــد 
أولويـات واضحـــة للنظــر في مختلــف المقترحــات بغيــة إجــراء 
مناقشـات مركـزة في هـذا الشـأن. أمـــا في مــا يتعلــق بــالفقرة 
ـــار الوفــد الــذي قــدم ورقــة العمــل إلى أن  الفرعيـة (ب)، أش

غواتيمــالا ســحبت مقترحــها في دورة اللجنــة الخاصــة لعــــام 
١٩٩٩، وشدد على أن المغزى الأساسي للحكم هو تشـجيع 
ــها  الوفـود علـى التفكـير في انتـهاج طريقـة مماثلـة وليـس مطالبت

بذلك. 
١٨٠ -وفي مـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة ٥ (أ)، اعتبرهـا بعـــض 
الوفـود أـا أتـت في أواـا وأـا مفيـــدة وواقعيــة. واقــترح أن 
تقوم اللجنة الخاصـة في دورة مـا باختيـار أحـد المواضيـع ذات 
الأولوية الثلاثة للنظر فيها بتركيز وبطريقة تستند إلى النتـائج. 
ورأت وفود أخرى أن الفقرة ٥ (أ) صيغـت بأسـلوب مباشـر 
ـــة قــد  للغايـة عـلاوة علـى ذكرهـا البديـهي، لأن الجمعيـة العام
سبق لها أن حـددت مثـل هـذه الأولويـات في قراراـا المتعلقـة 
بعمـل اللجنـة الخاصـة. ووفقـا لذلـــك، أعربــت عــن تفضيلــها 

حذف الفقرة الفرعية ٥ (أ). 
١٨١ -وفي مـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة ٥ (ب)، أشـــير إلى أن 
الإجراء المقترح ذا الصدد يتطلب النظر الدقيق، لا سـيما أن 
آليـة ســـحب المقترحــات لم تكــن واضحــة بمــا فيــه الكفايــة. 
ـــال احتمــال أن يمــس الحكــم المقــترح  وأُعـرب عـن القلـق حي
بالحق الذي تتمتع به الدول الأعضاء بموجب النظـام الداخلـي 
للجمعيـة العامـة في رفـع المقترحـات. ورأى البعـض ألا تعتمــد 
اللجنة الخاصة إجراء مقيدا من هذا النوع على النحـو المقـترح 

حاليا. 
١٨٢ -وقُـدم اقــتراح بــأن تلحــق ــذه الفقــرة فقــرة فرعيــة 
ـــة الخاصــة أن  جديـدة (ج) تنـص علـى مـا يلـي: �ينبغـي للجن
تنظـر، عنـد الاقتضـاء، كـل سـنتين في المقترحـات وغيرهـا مــن 
الآليات الموحدة لتعزيز الفعالية�. وأعـرب بعـض الوفـود عـن 
دعمـه للمقـترح بوصفـه يتسـق مـع مرفـق قـرار الجمعيـة العامــة 
٤٥/٤٥. وأشـارت إلى أن اللجنـة السادسـة ســـبق أن نظــرت 
في بعـض البنـود علـى أسـاس مرتـين في السـنة، ودعـت اللجنــة 
الخاصــة إلى اتبــاع هــذه الممارســة. وقوبــل الاقــتراح الجديـــد 
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بـالرفض مـن جـانب بعـض الوفـود الأخـرى. وأشـارت وفـــود 
أخـرى إلى أـا بحاجـة إلى مزيـد مـن الوقـت لإمعـان النظـــر في 
هــذا الشــأن. وردا علــى طلبــات لإيضــاح عبــارة �الآليـــات 
الموحـدة لتعزيـز الفعاليـة�، أشـير إلى أن نطـــاق هــذه الأدوات 
يمكـن أن يشـمل سـحب المقترحـات طوعـــا والنظــر فيــها إمــا 

مرتين في السنة أو على أساس أطول أجلا. 
ـــات الــتي أبديــت أعــلاه، ذكــر  ١٨٣ -وفي رده علـى التعليق
الوفد الذي قدم ورقة العمل أن اللجنة الخاصة قـد تحـدد أحـد 
ــــه في دورة معينـــة.  المواضيــع الثلاثــة ذات الأولويــة للنظــر في
وبالنسبة للتعليقات على آلية سـحب المقترحـات، أعـاد الوفـد 
الذي قدم ورقة العمل الإشارة من جديـد إلى مثـال غواتيمـالا 
وأوضح أن القصد من الحكم المقترح هـو تـأكيد حـق الوفـود 
في سؤال اللجنة الخاصة عما إذا كانت تود مواصلـة النظـر في 
مقترحات هذه الوفود. أما في ما يتعلق بالفقرة الفرعيـة (ج)، 

فإن هذا الوفد يستحسن إدراجها. 
 

الفقرة ٦ – مدة دورة اللجنة الخاصة 
١٨٤ -أيـد بعـض الوفـود هـذه الفقـرة، مشـددة علـى أن مــن 
شأا أن تتيح للجنة الخاصة اال أن تقرر في اية كـل دورة 
مــن الــدورات مــا إذا كــانت المــدة نفســها ملائمــة للــــدورة 
القادمة. وارتأت وفــود أخـرى أنـه ينبغـي حـذف هـذه الفقـرة 
لأن الجمعيــة العامــة هــي الــتي تبــت في مســألة مـــدة دورات 

اللجنة الخاصة. 
١٨٥ -وقـدم اقـتراح لدمـج الفقرتـين ٦ و ١٠ (الاســـتعراض 
الـدوري) مـع إدخـال بعـض التعديـلات بحيـــث يصبــح نصــها 
كمـا يلـي: �في ايـة كـل دورة مـن الـدورات، وبغيـة إجـــراء 
عمليــات التكييــف اللازمــة، ينبغــــي للجنـــة الخاصـــة إجـــراء 
استعراض لتحديد ما إذا كانت مدة الـدورة ملائمـة، ومـا إذا 
كان من الأنسب عقد الدورة القادمة للجنة الخاصــة في السـنة 
القادمة أو في السنة الـتي تليـها. كمـا ينبغـي للجنـة الخاصـة أن 

ـــتي تــؤدي إلى تحســين  تسـتعرض السـبل والوسـائل الأخـرى ال
أسـاليب عملـها وزيـادة كفاءـا�. غـير أنـه أبديـت تحفظـــات 
على هذا المقترح، إذ شدد بعض الوفود علـى أن لـدى اللجنـة 
ـــا وبالتــالي  الخاصـة عـددا مـن المسـائل الهامـة في جـدول أعماله
تحتاج إلى عقد دورات سنوية. كمـا أكـدت هـذه الوفـود أنـه 
لا ينبغي تقليص مـدة الـدورات بـل ينبغـي بـالأحرى إطالتـها. 
وتحفظـت وفـود أخـرى علـى الجملـــة الأخــيرة مــن الاقــتراح، 
فذكرت أنه من غير المناسب أن ينظر في كـل دورة في السـبل 
والوسائل التي تؤدي إلى تحسين أساليب عمل اللجنة الخاصة. 

 
الفقرة ٧ – إعداد التقرير واعتماده 

اعتبر بعض الوفود أن ثمـة حاجـة إلى تبسـيط الإجـراء  -١٨٦
المتعلق باعتماد التقرير، وأيد الفقـرة. ورأت وفـود أخـرى أنـه 
مــن الملائــم اتبــاع الإجــــراء نفســـه الـــذي اعتمدتـــه اللجنـــة 
المخصصة التي أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامـة ٢١٠/٥١ 
المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ الذي يشـتمل علـى 
تقريـر إجرائـي مقتضـب مرفـق بموجـز غـير رسمـي للمناقشـــات 
بشأن المسائل الفنية. ورأت هذه الوفود أنه ينبغي الإبقاء على 
الإجـراء الـذي اعتمدتـه اللجنـة الخاصـة حـتى الآن والمتمثــل في 
إصدار تقرير يعكس النقاش الغني، ودعت إلى إلغاء الاقتراح. 
١٨٧ - وأُعـرب عـــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي إعــادة صياغــة 
الاقـتراح لأن المبـدأ الـذي يسـتند إليـه سـليم. كمـــا اقــترح أن 
إحدى السبل المؤدية إلى تحسـين فعاليـة اعتمـاد التقريـر تكمـن 
في إعداد الأمانة العامة للتقرير في شكل أجزاء وتوزيعها علـى 

الوفود حينما تغدو جاهزة. 
١٨٨ -واقــترحت مبــادئ توجيهيــة لمســاعدة الرئيــس علـــى 
ـــح  اعتمـاد التقريـر في هـذه الـدورة: لا ينبغـي للوفـود إعـادة فت
باب المناقشات بشـأن المواضيـع الفنيـة؛ وعندمـا تشـعر الوفـود 
أن آراءها لم ترد بدقة، ينبغي لها أن تعـد خطيـا أي تعديـلات 
تقترح إدخالها على التقرير؛ ولو رأت وفود أخرى أن إدخـال 
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أي تعديلات على التقريـر سـيؤدي إلى إحـداث خلـل، ينبغـي 
لها أيضا أن تعبر عن ذلك خطيا. وأُعرب عن رأي مفـاده أنـه 
ينبغـي أن تسـند إلى الرئيـس مهمـة البـــت في مســألة إدراج أو 
عــدم إدراج أي تعديــــلات مقـــترح إدخالهـــا علـــى التقريـــر. 
واقترح إدراج إضافة للتقرير ترد فيها آراء الوفود في التقرير. 

 
الفقرة ٨ – برنامج للأجلين المتوسط والطويل 

ـــا أنــه  ١٨٩ -وأوضـح الوفـد المقـدم للفقـرة ٨ عنـد عرضـه له
ليس من المفترض أن تتخذ اللجنة الخاصـة مقـررا ائيـا بشـأن 
برنامج متوسط وطويـل الأجـل، ولكـن أن تصـدر توصيـة إلى 

الجمعية العامة ذا الشأن. 
ـــق  ١٩٠ -أعــرب بعــض الوفــود عــن تفضيلــه المقــترح المتعل
بوضـع برنـامج للأجلـين المتوسـط والطويـل. واسـتفهم البعـض 
ـــة الخاصــة أن  الآخـر عـن صيغـة المقـترح. وأوضـح أمـين اللجن
اللجنـة قـد لا تتمكـن مـن وضـع مثـل هـذا البرنـامج نظــرا لأن 

ولايتها تجدد سنويا. 
 

الفقرة ٩ – المقترحات الجديدة 
١٩١ -لدى عرضه الفقرة ٩، اقترح الوفـد الـذي قـدم ورقـة 
العمل أن يعدل عنوان هــذه الفقـرة لتفـادي اللبـس مـع الفقـرة 
٤، بحيــث يصبــح كمــا يلــي: �مقترحــات بشــأن مواضيــــع 

جديدة�. 
١٩٢ -واعتـبر بعـض الوفـود أن هـذه الفقـــرة تنتــهك ســيادة 
الدول وبالتالي ينبغي إمـا حذفـها أو إعـادة صياغتـها. وأيـدت 
وفود أخرى الفقرة رهنا بحذف العبارة ��to be في النسـخة 

الانكليزية. 
 

الفقرة ١٠ – الاستعراض الدوري 
١٩٣ -أيد بعض الوفـود المقـترح القـاضي باسـتعراض السـبل 
والوســائل الـــتي تـــؤدي إلى تحســـين أســـاليب عمـــل اللجنـــة 

استعراضا دوريا، لكنها شددت على أنه لا ينبغي الاضطـلاع 
به كل سنة. 

١٩٤ -اختتمت المناقشة بشأن الاقتراح. 
١٩٥ -في الجلســــة ١١ للفريــــق العــــامل المعقــــــودة في ١٨ 
ـــــــد اليابــــــان اقتراحــــــا  نيســـــان/ أبريـــــل ٢٠٠٠ قـــــدم وف
(A/AC.182/L.108) بشـأن مشـروع فقـرة لإدراجـها في تقريــر 

اللجنـة الخاصـة. ولم ينـاقش الفريـق العـامل الاقـتراح. غـــير أن 
أحـد الوفـود أبـدى ملاحظـة تمهيديـة أشـــار فيــها إلى ضــرورة 
حذف الجملة الأولى من الفقـرة ٦، نظـرا لأن اللجنـة الخاصـة 

ليست لجنة دائمة، وفيما يلي نص الاقتراح: 
الفقرة ٣٢ 

�استجابة للطلب المقدم وفقا للفقرة ٣ (هـ) 
من قرار الجمعية العامـة ١٠٦/٥٤ المـؤرخ ٩ كـانون 
الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، حـــددت اللجنـــــة الخاصــــة 
التدابير التالية لتحسين طرائق عملها وزيادة فعاليتها: 
ـــــة الخاصــــة الســــعي  تواصـــل اللجن �(أ)
لاسـتخدام مـوارد خدمـات المؤتمـــرات المخصصــة لهــا 
على أفضل وجه. ولهذا الغرض تواصل في جملة أمـور 
ـــم برنــامج  الاجتمـاع في موعدهـا المحـدد وإعـادة تنظي

عملها بمرونة؛ 
تشجع الوفود الـتي ترغـب في تقـديم  �(ب)
اقتراحـات أن تقدمـها قبـل الاجتماعـات بـأطول فــترة 

ممكنة في شكل نص ذي منحى عملي؛ 
يتعـين علـــى الوفــود الــتي ترغــب في  �(ج)
تقـديم اقتراحـــات أن تضــع في اعتبارهــا الأهميــة الــتي 
ـــب الازدواجيــة غــير  تعلقـها اللجنـة الخاصـة علـى تجن

اللازمة وتكرار المناقشات في منتديات أخرى؛ 
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عندمــا يتــم عــــرض اقـــتراح بشـــأن  �(د)
موضوع جديد، يتعين على اللجنـة الخاصـة أن تجـري 
تقييمـا أوليـا لمعرفـة مـا إذا كـان الاقـتراح ضروريــا أو 

ملائما؛ 
دون الإخـلال بحـق الوفـود في طلــب  �(هـ)
مناقشـة بنـود معينـة في اللجنـة الخاصـة تشـجع الوفــود 
التي تقدم اقتراحات، على أن تطلب مـن اللجنـة بعـد 
ـــلآراء حــول  إجـراء تبـادل شـامل علـى نحـو معقـول ل
البند داخــل اللجنـة الخاصـة، اتخـاذ قـرار بشـأن مـا إذا 
كانت تعتزم مواصلة مناقشة البنـد، علـى أن تضـع في 
الاعتبـار إذا كـان البنـد مفيـدا وإذا كـان التوصـــل إلى 

نتيجة ائية بشأنه في المستقبل ممكنا؛ 
يتعين على اللجنة الخاصـة أن تنظـر،  �(و)
بحســب الاقتضــاء، في مســألة مــدة الــدورة القادمــــة 
ــدف تقــديم توصيــة ملائمـــة إلى الجمعيـــة العامـــة. 
وينبغـي أن تواصـل اللجنـــة النظــر بصــورة دوريــة في 
السـبل والوسـائل الأخـرى الكفيلـــة بتحســين طرائــق 
ـــــك النظــــر في  عملـــها وزيـــادة فعاليتـــها، بمـــا في ذل
الاقتراحـات كـل سـنتين بالإضافـة إلى النظـر في ســـبل 

تحسين إجراءات اعتماد تقاريرها�. 
 

 باء - تحديد المواضيع الجديدة(٣٦) 
١٩٦ -خلال المناقشة العامة في الجلسـة ٢٣٢ للجنـة الخاصـة 
المعقـودة في ١٠ نيسـان/أبريـل، رأى بعـض الوفـود أنـــه يتعــين 
على اللجنة الخاصة أن تضع مبـادئ توجهيـة، في جملـة أمـور، 
بشـأن الإجـراءات الــتي يتعــين اتباعــها في تقــديم الاقتراحــات 
حول المواضيع الجديـدة، والفـترة الزمنيـة لتقـديم الاقتراحـات، 
وشـكل هـذه الاقتراحـات الـتي ينبغـــي أن تكــون ذات منحــى 

عملي. 

١٩٧ -وفي الجلســـة ١١ للفريـــق العـــــامل المعقــــودة في ١٨ 
نيسان/أبريــل، واقـترح أحـد الوفـود إدراج المواضيـع التاليـة في 
برنامج العمل المقبل للجنة الخاصة وبضرورة أن تنعكس هـذه 
المواضيـع في التقريـر لكـي يتـم النظـر فيـها في الـدورة القادمــة: 
�الشروط الأساسية لتطبيق التدابـير المؤقتـة مـن جـانب مجلـس 
الأمن وفقا للمادة ٤٠ من ميثاق الأمم المتحـدة�؛ �ووضــــع 
ـــــن الدوليــــين�؛  تعريــــــف لمفـــهوم مـــا يـــهدد الســـلم والأم
و �الوســـائل القانونيـــة لتجنـــب العواقـــب الســـلبية المتصلــــة 
ـــه بمــا أن بنــد  بالعولمـة�. وكـان هنـاك رأي معـارض مفـاده أن
تعريـف المواضيـع الجديـدة لم ينـــاقش في هــذه الــدورة فينبغــي 
عدم ذكره في التقرير. غير أنه ذُكــــر أن التقريـــــر ينبغــــي أن 
يبين أنــه لم ينظر في البند بسبب ضيق الوقـت. وأعـرب أيضـا 
عن رأي آخر مفاده أن عدم تمكن الفريق العـامل مـن مناقشـة 
هذا البند يؤكد ضرورة تخصيص فـترة أطـول للنظـر في البنـود 

الموضوعة على جدول أعمال اللجنة الخاصة. 
جيـــم - تقـــديم المســـــاعدة إلى الأفرقــــة العاملــــة 
لتنشيط عمل الأمم المتحدة والتنسيق بـين 
اللجنـة الخاصـة والأفرقـة العاملـة الأخــرى 

التي تعالج موضوع إصلاح المنظمة   
١٩٨ -خلال المناقشة العامـة المعقـودة في ١٠ نيسـان/أبريـل، 
كرر بعض الوفود تأكيد دعمـها للاتصـال الوثيـق بـين اللجنـة 
الخاصــة والهيئــات الأخــرى في المنظمــــة الـــتي تعـــالج مختلـــف 
الجوانب العملية للمسائل المعروضة علـى اللجنـة، بمـا في ذلـك 
عقـد جلسـات مشـــتركة وتبــادل المعلومــات(٣٧). وفي رأيــها، 
ســتعزز هــذه الاتصــــالات التكـــامل المتبـــادل في الاضطـــلاع 
ــــة كـــل هيئـــة مـــن الهيئـــات المعنيـــة  بالأنشــطة بموجــب ولاي
وستساعد على تجنب الازدواجية في العمل. وتم تقديم اقـتراح 
ـــدم إلى الجمعيــة العامــة  مفـاده أن اللجنـة الخاصـة ينبغـي أن تق
ـــة بــين اللجنــة الخاصــة  توصيـة تشـجع الاتصـالات غـير الرسمي
والهيئـات الأخـــرى ذات الصلــة وتدعــو ممثلــي هــذه الهيئــات 
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والوحــدات ذات الصلــة في الأمانــة العامــة لإطــــلاع اللجنـــة 
الخاصة على أنشطتها. 

الحواشي 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والثلاثــون،  (١)

A)، الفقرة ٧.  الملحق رقم ٣٣، (36/33/
ـــم ٣٣  المرجــع نفســه، الــدورة الثالثــة والخمســون، ملحــق رق (٢)

(A/53/33)، الفقرة ٤٥. 
ـــم  المرجــــع نفســه، الـــــدورة الرابعــــة والخمســون، ملحــق رق (٣)

A و Corr.1)، الفقرة ٥٨.  ٣٣ والتصويب (52/33/
ـــم ٣٣  المرجــع نفســه، الــدورة الثالثــة والخمســون، ملحــق رق (٤)

(A/53/33)، الفقرة ٧٣. 

المرجع نفسه، الفقرة ٨٤.  (٥)
المرجع نفسه، الفقرة ٩٨.  (٦)

المرجــع نفســه، الــدورة الرابعــة والخمســون، ملحــق رقــم ٣٣  (٧)
والتصويب (A/54/33 و Corr.1)، الفقرة ١٠١. 

ـــم ٣٣  المرجــع نفســه، الــدورة الثالثــة والخمســون، ملحــق رق (٨)
(A/54/33)، الفقرة ١٠٥. 

المرجــع نفســه، الــدورة الرابعــة والخمســون، ملحــق رقــم ٣٣  (٩)
والتصويب (A/54/33 و Corr.1)، الفقرة ١٠٧. 
A/54/2000، الفقرات ٢٢٩ - ٢٣٣ و ٣٦٥.  (١٠)

ــــــة  ـــــدورة الثالث ـــــة، ال ـــــة العام ـــــة للجمعي ـــــائق الرسمي الوث (١١)
)، الفقرة ٤٥.  A/53/33) والخمسون، الملحق رقم ٣٣

المصدر نفسه، الدورة الرابعة والخمسون الملحــق رقــم ٣٣  (١٢)
 .(A/54/33)

انظــر مذكــرة رئيـــس مجلـــس الأمـــن المؤرخـــة ٢٩ كـــانون  (١٣)
)، وممارسة لجان الجزاءات  S/1999/92) الثاني/يناير ١٩٩٩
المنشأة من قبل الس وخاصــة تقريــر فريــق الخــبراء بشــأن 
انتـــهاكات جـــزاءات مجلـــس الأمـــن ضـــد الاتحـــاد الوطـــني 

S، المرفق).  للاستقلال التام لأنغولا (2000/203/
 .A/54/2000 الفقرة ٢٢٩ من (١٤)

الإعلان بشـــأن مبــادئ القــانون الــدولي المتعلقــة بالعلاقــات  (١٥)
ــــم  الوديـــة والتعـــاون بـــين الـــدول اســـتنادا إلى ميثـــاق الأم

المتحــدة، قــرار الجمعيــة العامــة ٢٦٢٥ (د - ٢٥) المـــؤرخ 
٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٠. 

ـــس  E/C.12/1997/8؛ انظــــر أيضـــا الوثـــائق الرسميـــة للمجل (١٦)
ـــــــم ٢  الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي، ١٩٩٨، الملحـــــق رق

(E/1998/22)، المرفق الخامس. 

ــــــة  ـــــدورة الثالث ـــــة، ال ـــــة العام ـــــة للجمعي ـــــائق الرسمي الوث (١٧)
)، الفقرة ٧٣.  A/53/33) والخمسون، الملحق رقم ٣٣

ـــــدورة الســـــابعة  ــــة العامــــــة، ال ــــة للجمعي ــــائق الرسمي الوث (١٨)
)؛ المرجــع نفســه،  A/47/33) والأربعــون، الملحــق رقــم ٣٣
)؛  A الــدورة الثامنــة والأربعــون، الملحــق رقــم ٣٣ (48/33/
المرجــع نفســه، الــدورة التاســعة والأربعــون، الملحــــق رقـــم 
٣٣ (A/49/33)؛ المرجع نفسه، الدورة الثانية والخمســون، 
A و Corr.1)؛ المرجـــع نفســـــه،  الملحـــق رقـــم ٣٣ (52/33/

 .( A الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ٣٣ (53/33/
أنشـــئ الفريـــق العـــامل المشــــترك في عــــام ١٩٦٧، انظــــر  (١٩)
ــــــة  ـــــدورة الثاني ـــــة، ال ـــــة العام ـــــة للجمعي ـــــائق الرسمي الوث
والعشــرون، المرفقــات، البنــد ٦٠ مــــن جـــدول الأعمـــال، 

 .A/6813 الوثيقة
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون،  (٢٠)
الملحق رقم ٣٣ (A/47/33)؛ والمرجع نفسه، الدورة الثامنــة 
والأربعــون، الملحــق رقــم ٣٣ (A/48/33)؛ والمرجــع نفســـه، 
الــدورة التاســعة والأربعــون، الملحــق رقــــم ٣٣ (A/49/33)؛ 
والمرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحـــق رقــم ٣٣ 
والتصويــب (A/52/33 و Corr.1)؛ والمرجــع نفســه، الـــدورة 

 .(A/53/33) الثالثة والخمسون، الملحق رقم ٣٣
المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحــق رقــم ٣٣  (٢١)

(A/53/33)، الفقرة ٨٤. 

المرجع نفسه، الفقرة ٩٨.  (٢٢)
نفس المرجع الــــــــدورة الرابعـــــــــــة والخمســـــون، الملحــق  (٢٣)

رقم ٣٣ و (A/54/33 و Corr.1)، الفقرة ١٠١. 
 .< http://www.un.int/russia> يمكن الاطلاع عليها في (٢٤)

ــــة  ــــائق الرسمي للاطـــلاع علـــى النـــص المنقـــح، انظـــــر: الوث (٢٥)
ــم  للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والخمســون، الملحــق رق

٣٣ (A/53/33)، الفقرة ١٠٥. 
المرجــع نفســه، الــدورة الرابعــة والخمســـون، الملحـــق رقـــم  (٢٦)

A و Corr.1)، الفقرة ١٠٧.  ٣٣ والتصويب (54/33/
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 .( Corr.1و A المرجع نفسه، الملحق رقم ٣٣ و (54/33/ (٢٧)
مرفق اتفاقيـــة فيينــا لقــانون المعــاهدات، والمرفقــان الخــامس  (٢٨)

والسابع من اتفاقية فيينا لقانون البحار. 
تم إصــدار ورقــة المعلومــات بوصفــها مذكـــرة مـــن الأمانـــة  (٢٩)

 .(A/AC.182/2000/INF/2) العامة
ــــــة  ـــــدورة الثاني ـــــة، ال ـــــة العام ـــــة للجمعي ـــــائق الرسمي الوث (٣٠)
)، الفقــرة ٧٥ مــن  A/52/33) والخمسون، الملحق رقم ٣٣

التقرير والفقرة ١٢ من الاقتراح الوارد فيه. 
ـــة بالوســـائل  المــادة ٣ مــن اتفاقيــة تســوية المنازعــات الدولي (٣١)

السلمية، ١٨٩٩ والمادة ٣ من اتفاقية عام ١٩٠٧. 
 A /AC.182/2000/CRP.1 (٣٢)صدرت من قبل بوصفــها الوثيقــة

 .A/AC.182/L.107 كما يلي
A/54/2000، الفقرة ٣٥٧.  (٣٣)

استنســخ المرفــق الســابع الاســتنتاجات الــتي أعدــا اللجنــــة  (٣٤)
الخاصـــة في عـــام ١٩٨٤ بشـــأن المســـألة وأقرـــا الجمعيـــة 

العامة في قرارها ٨٨/٣٩. 
ـــــة  ـــــدورة الرابع ـــــة، ال ـــــة العام ــــائق الرسميــــــة للجمعي الوث (٣٥)
 A ـــــب (54/33/ ــــم ٣٣ والتصوي والخمســــون، الملحــــق رق

 .(Corr.1و
للاطلاع على موجز المناقشة التي دارت في الفريـــق العــامل  (٣٦)
حــول هــذا البنــد انظــر الفصــل السابـــــع مــــــن مشــــــروع 
ــــرات ١٥ و ١٦  ــــر A/AC.182/2000/CRP.10، الفق التقري

و ١٨ و ٢٩ و ٣٠). 
للاطلاع على موجز المناقشـــة الــتي دارت في الفريــق العــامل  (٣٧)
حــــــــــــول هذا البند انظر الفصل الثالث، الفرع جيم مــن 
مشــــــروع التقريــــــر A/AC.182/2000/CRP.4، الفقـــــــرات 
 ،A/AC.82/2000/CRP.4/Add.1 ١ و ٣ و ٨ و ١٠-١٢ و

الفقرتين ١٣ و ١٤. 
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